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شكر وعرفان  

 .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، ووهبنا بالصحة والصبر لنتم هذا العمل

  إلى الوالدين الكريمين وكل من العائلتين الكريمتينتقدم بجزيل الشكر والاحترام والتقدير ن

 باديس و بوشراعين

 . يد العون في إنجاز هذا العمل المتواضعناإلى كل من قدم لو

  على إشرافه وتوجيهاته وإرشاداته "لكحل صالح الفاضل "بالذكر الدكتور وأخص 

 .المفيدة وصبره معنا لنجاح هذا العمل وإتمامه

  الذي قدم لنا يد العون له الشكر الجزيل.كمون حسين"دون أن ننسى الدكتور "

تدعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا نصاب باليأس  يا رب لاو 

 .بأن الفشل هو بداية النجاح إذا فشلنا بل ذكرنا دائما
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یعتبر القضاء من أرقى المؤسسات التي عرفتها البشریة منذ أن أشرقت أول حضارة 

على الإنسانیة ولم یلبث العدل عبر التاریخ أن یستقر، فحلم الإنسانیة الذي فجر التصدعات 

التي شهدتها المجتمعات في تلك الظروف المزریة وأهدرت قیمتها. ومع ظهور الدولة 

المعاصرة التي أفرزتها التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة أخذت العدالة مكانتها 

 .)1(في نظام الحكم للمحافظة على المجتمع وحمایة الحقوق

إن قیام دولة القانون یقتضي أسس ومبادئ أهمها وجود دستور یحكم هذه الدولة 

یحمل في طیاته بیانا لمبادئ أخرى لا تقل أهمیة عن المبدأ الأول، تتمثل في استقلالیة 

القضاء، والفصل بین السلطات. و هذا الأخیر یفترض توزیع السلطات في الدولة بین هیئات 

ثلاث، إذ یختص السلطة التشریعیة بصنع وضع التشریع، وتنفرد السلطة التنفیذیة ما صنعته 

ووضعته السلطة التشریعیة. وتختص السلطة القضائیة بتطبیق نصوص ذلك التشریع على 

ما یعرض أمامها من نزاعات مختلفة. وهذا معناه اندثار ما یسمى بالمفهوم المطلق للسیادة، 

والذي یتنافى تماما مع تقریر مسؤولیة الدولة عن أعمالها بالنظر لتناقض فكرتي سیادة الدولة 

من جهة، ومسؤولیتها من جهة أخرى، وعلیه فخضوع الدولة للقانون یطبق في كل ما یصدر 

 .   )2(عن الدولة من أعمال مهما اختلف باختلاف السلطات وتعددها

فالقضاء مرفق هام في الدولة فهذه الأخیرة تحرص على تقدیم الخدمات لسائر 

المواطنین دون تمییز أو تفضیل، فمرفق القضاء یضطلع بتلقي الدعوى وتوجیهها وتسییرها، 

. ویعد استقلال القضاء وحیاده ونزاهته وجودة أحكامه، )3(ثم تصحیحها وإثباتها والحكم فیها

                                                           
 القاهرة "نحو تعزیز استقلال القضاء"،، استقلالیة القضاء في الجزائر، مؤتمر للعدالة، العربي الثاني، جئخى عاخ ئكقذيل)  1( 

 .1، ص2003 فبرایر 22-24
، أشر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون خاسى كرذف)  2( 

 .1، ص2013-2012العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
م)  3(  هذى حزي  .1، ص2007، التنظیم القضائي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ضئ
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شرطا ضروریا لبناء دولة القانون وصفاته أساسیة لتطبیق الدیمقراطیة وحمایة الحقوق 

 .)1(والحریات العامة

لا یخضع القضاة في ممارسة مهامهم لأي  وحتى نضمن استقلالیة القضاء لابد أن

جهة كانت، فالمتتبع للدساتیر المغاربیة یجد أنها على خلاف ما انتهجته بخصوص 

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، لم تنظم نصوص تكوین السلطة القضائیة، وبیان وظائفها 

وصلاحیاتها وطریقة عملها، بل تناولت هذه السلطة بأحكام مختصرة، بإشارات عامة إلى 

 تكوینها واكتفت بالإحالة إلى القوانین العادیة لتقوم بمهمة تنظیمها.

إن الجزائر التي بقي شعبها متعطشا للعدل والإنصاف طیلة الفترة الاستعماریة 
خاضت منذ الاستقلال تجربة العدالة في نظام أحادي كان فیه القضاء وظیفة تقوم بخدمات 
حسب معطیات سیاسیة معینة، وفي هذه الفترة لم تكن العدالة بذلك الوجه الذي كان یطمح 
إلیه المواطن، إذ أمسى القضاء بوجهیه الإداري والقضائي یحتل درجة ثانویة في المشروع 

الاجتماعي وهو ما أدى إلى ظهور تناقضات هزت كیان المجتمع نتیجة تجاوز الواقع 
 .)2(للإطار السیاسي والتشریعي السائد ،وتولدت عنه فكرة التغییر الحتمیة لبناء دولة القانون

، 10/09/1963 صدر أول دستور للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بتاریخ 
، ووافق علیه الشعب في استفتاء 23/08/1963صادق علیه المجلس التأسیسي بتاریخ 

08/09/1963)3(.2  
 المؤرخ في 97-76وجاء الدستور الثاني للجزائر الذي صدر بموجب الأمر 

 الذي لم یقر صراحة عدم اعتناقه لمبدأ الفصل بین السلطات ولكنه هو )4(22/11/1976
الآخر اندرج في سیاق سلطة وحیدة تمثل الحزب والدولة، ویتجلى ذلك من خلال عنوان بابه 

                                                           
لخ سذئحيك) 1(  ، مبدأ استقلالیة القضاء، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لح

   .1، ص2014/2015أكلي محند اولحاج، البویرة، 
 .1،  مرجع سابق ، صجئخى عاخ ئكقذيل)  2( 
 والموافق علیه، في استفتاء 1963 سبتمبر 10دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب إعلان )  3( 

 .1963، صادر سنة 64، ج.ر، عدد 1963 سبتمبر 8شعبي یوم 
 ،یتعلق بإصدار 23/11/1976 مؤرخ في 97-76 دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المنشور بموجب الأمر رقم ) 4( 

 1976، صادر سنة 94،ج.ر ،عدد 1976 نوفمبر 19نص الدستور المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 
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" إذ تستعمل فیها السلطة بالمفرد لا بالجمع مما ینفي تعدد السلطة وتنظیمهاالثاني "
 ، الوظیفة )3( ، الوظیفة التشریعیة)2(، والوظیفة التنفیذیة)1(السلطات، فنظم الوظیفة السیاسیة

 .)6( ،والوظیفة التأسیسیة )5(، وظیفة الرقابة)4(القضائیة
 تجسدت استقلالیة القضاء كسلطة قضائیة تسهر على 1989 وبصدور دستور 

حمایة الحقوق الفردیة والجماعیة وعلى تحقیق العدل بین الناس وأداء الخدمات القضائیة 

 الذي واصل السیر على )8(1996، بالإضافة إلى دستور )7(والإداریة للمواطن بوجه عام

 متضمنا في بابه الثاني تحت عنوان تنظیم السلطات كلا من السلطة 1989درب دستور 

، والسلطة القضائیة )137 إلى 98 من )، والسلطة التشریعیة (م97 إلى 70م من التنفیذیة (

 أن السلطة القضائیة مستقلة كما أحدث تعدیلا 138المادة ) وأكد في 158 إلى 138م من (

على مستوى السلطة القضائیة من خلال اعتماده نظام ازدواج القضاء معلنا نظاما مستقلا 

وكاملا للقضاء الإداري، فنص على تأسیس مجلس الدولة كهیأة مقومة لأعمال الجهات 

القضائیة الإداریة، وهیئات للقضاء الإداري على مستوى القاعدة أخذت اسم محاكم إداریة 

                                                           
 1976 من دستور 103 الي 94انظر المواد من )  1( 
 )125 الي 104المرجع نفسه، المواد()  2( 
 )163 الي 126المرجع نفسه، المواد ()  3( 
 )182 الي 164المرجع نفسه، المواد ()  4( 
 )190 الى 183المرجع نفسه، المواد ()  5( 
 )196 الى 191المرجع نفسه،المواد ()  6( 
 فیفري 28، مؤرخ في 18-89دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم )  7( 

، صادر سنة 9، ج.ر، عدد 1989 فیفري 23، یتعلق بإصدار نص الدستور المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 1989
1989. 

 1996 دیسمبر 7 مؤرخ في 486-96دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم )  8( 
، معدل 1996 لسنة 76، ج.ر، عدد 1996 نوفمبر 28یتضمن تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

 أفریل 14 مؤرخ في 25 یتضمن تعدیل الدستور، ج.ر عدد 2002 أفریل 10 مؤرخ في 03-02ومتمم بالقانون رقم 
 صادر 63 یتضمن تعدیل الدستور، ج.ر، عدد 2008 نوفمبر 15 مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002
، 14، یتضمن تعدیل الدستور، ج.ر، عدد 2016 مارس 06 مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008سنة 

 .2016صادر سنة 
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بموجب القانون المنشئ لها، وما كان ذلك إلا من أجل تحقیق مردودیة أفضل لقطاع العدالة 

 .  تعود نتائجها على القضاة والمتقاضین والإدارة وعلى القضاء كله

 وذلك من خلال دسترة 2016أما السلطة القضائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

 یضمن« في فقرتها الثانیة الجدیدة على أن 160المادة بعض الضمانات فلقد نصت 

 .»القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة...

 یعاقب« تنص علي انه 1996 من دستور 146المادة و أما الفقرة الثانیة من 

یحظر أي « الفقرة الثانیة وما بعدها 166 والمادة »القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي

تدخل في سیر العدالة، یجب على القاضي أن یتفادى أي موقف من شأنه المساس 

 .»بنزاهته، قاضي الحكم قابل لتنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء

 یستفید المحامي من الضمانات القانونیة التي تكفل له الحمایة من أشكال« 170والمادة 

 یتمتع« 176  والمادة.»الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حریة في إطار القانون

عزز في بعض   فالمؤسس.»المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالیة الإداریة والمالیة

  )1 (المجالات استقلالیة القضاء في المجالات الأخرى.

وعلیه ونظرا لأهمیة مبدأ استقلالیة القضاء في بناء دولة القانون وباعتباره أحد 

دعامتها الأساسیة، فإننا سوف نحاول التعرف على المبدأ في مجالات تكریسها وتضییقها 

 وهو الأمر الذي یقودنا لطرح الإشكالیة التالیة: 

ما مدى تكریس إستقلالیة القضاء في ظل ممارسة القضاء للمهام المنوطة به 

 دستوریا وقانونیا ؟

                                                           
زعهخ مديذى)  1(  ،مذكرة لنیل شهادة ماستر 2016 ،ضمانات استقلالیة السلطة القضائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة ل

 03،ص2016في القانون،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف،مسیلة ،
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للإجابة على هذه الإشكالیة وللإحاطة بالموضوع من جوانبه المتعددة سنحاول إبراز 

الفصل  ثم نعرج على محدودیة استقلالیة القضاء(( الفصل الأول)،مظاهر استقلالیة القضاء 

 الثاني).

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 مظاهر استقلالیة القضاء
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 النظام الدستوري والقانوني لأي دول العالم نجدها تجتمع وتتفق على جملة واحدة 

وهي ضرورة استقلال السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة وهذا ما ندت به جمیع الدول  

 وأضحت مبدأ دستوري وحق أصیل یرتبط بحمایة حقوق الإنسان.

لقد اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في 

 عشرین مبدأ أساسي یتعلق باستقلال السلطة 1985مدینة میلانو بإیطالیا في سبتمبر 

القضائیة، وهي من المبادئ التي كرستها معظم المواثیق والاتفاقیات الدولیة ومنها قرار 

 40/146 ورقم 1985 نوفمبر 29 المؤرخ في 40/33الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

الذي أورد المبادئ الأساسیة لاستقلال السلطة القضائیة والسبل  1985  جانفي29المؤرخ في 

التي تؤدي إلى هذا الاستقلال، فاستقلال القضاء نابع من الثقافة  الإسلامیة التي لها مكانة 

سامیة ومنزلة عالیة، لأنه جعل لهدف نبیل وهو إقامة میزان العدالة في الأرض وتطبیق 

 مبادئ الحق فیها.

وقد تفاوتت الأنظمة الدستوریة في مدى  التحدید الذي یعوضه لفكرة استقلال القضاء 

ومستویاته من بلد لآخر نظرا لاعتبارات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة عدیدة سائدة في البلد 

المعني خلال فترة زمنیة معینة، ففي الجزائر بعد الاستقلال فرضت الدولة بوحدة السلطة 

وتركیزها في یدّ واحدة باعتمادها الشرعیة الثوریة كأساس فعلي للسلطة وصادق المجلس 

 على الدستور الجزائري الذي عرض للاستفتاء 28/08/1963الوطني التأسیسي بتاریخ 

 الذي 10/09/1963 وبذلك صدر أول دستور جزائري في 08/09/1963الشعبي في 

 رفض مبدأ الفصل بین السلطات.

لكن معاییر التنظیمات المعمول بها قد تطورت بشكل متزاید بفعل تطور الجزائر التي 

 من الإعلان 10 ومن خلال المادة (المبحث الأول) )1(شهدتها من خلال دساتیرها المتعاقبة

كل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرین، « 1948العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
                                                           

ب) 1(  ، استقلالیة السلطة القضائیة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون كلیة الحقوق ريلإاخى حهذي
 .06، ص2015-2014 السنة الجامعیة، 1جامعة الجزائر 
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الحق في أن تنظر قضیة محكمة مستقلة ومحایدة نظرا منصفا وعلنیا للفصل في حقوقه 

، وقد صادقت الجزائر على الإعلام وفقا »والتزاماته وفي أیة تهمة جزائیة توجه له

 .)1(لدستورها

 مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تجعل من 28/11/1996و تضمن دستور 

الجزائر دولة القانون ومن بین هذه المبادئ نجد تكریس استقلال القضاء ونعته بالسلطة 

 (المبحث الثاني). )2(وتضمن كذلك مجموعة من المواد تخص القضاة بشكل خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
 یتضمن الموافق على العهد الدوّلي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 1989 أفریل 25 مؤرخ في 08-89قانون رقم ) 1( 

والاجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنیة والسیاسیة والبروتوكول الاختیاري المتعلق بالعهد الدولي 
، ج.ر، 1966 دیسمبر 16الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الموافق علیها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 

 .1989 أفریل 26 مؤرخ في 17عدد
، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع سيخى سفيف) 2( 
 .05، ص2010/2011"، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة تحولات الدولة"
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 لمبحث الأولا
  لاستقلالیة القضاء في الجزائر الأساس الدستوري والقانوني

 بها الطبقة السیاسیة على مختلف تالفصل بین السلطات أو استقلالیة القضاء، تناد
انتماءاتها الإیدیولوجیة ویطالب بتجسیدها في میدان المجتمع المدني النخبة المثقفة، رجال 

، فالسلطات العمومیة 1989 فبرایر 23الأعمال وكذا  رجال القانون منذ أن تبناها دستور 
تؤكد في كل مناسبة على أنّ القضاء سلطة مستقلة وأنّ القاضي لا یخضع إلا للقانون وأنّ 

 . )1(الدولة تضمن حمایته من كل أشكال الضغوطات

الرؤیة القانونیة لاستقلال السلطات عند تناولهم لمسألة الفصل بین السلطات تتحدّد 
في أنّ استقلال السلطات یعني أنّ السلطة التنفیذیة، لیس لها صلاحیة تجاه السلطة 

التشریعیة التي لا تتعرض بدورها لمسؤولیتها السیاسیة، فاستقلال السلطات یتحدد بالفصل 
بین السلطات الثلاث وتساویها في السیادة وعدم إمكانیة تأثیر إحداهما على الأخرى، مما 

 .)2(أدى إلى وجود التعاون بینهما بحكم الاستقلالیة
 سنة بعد الاستقلال وكان ذلك 25الجزائر أخذت بمبدأ وحدة السلطة خلال أكثر من 

لیس فقط كنتیجة طبیعیة لاعتناقها للاشتراكیة، بل لكونه النظام الذي یضمن سیطرة السلطة 
التنفیذیة على مقالید الحكم وتفادي ظهور صراعات على مستوى قمة هرم السلطة مع العلم 

أنّ تركیز السلطة سمح فعلا بإخماد الصراعات التي هزت أركان الدولة الجزائریة الفتیة 
وكادت أن تعصف بها، وساعدها في ذلك أخذها بنظام الحزب الواحد ألا وهو حزب جبهة 

 والذي كان یعتبر الحزب الوحید الذي یتمتع بالشرعیة ویقوم )F.L.Nالتحریر الوطني (
 بمهمة تسییر جمیع أجهزة الدولة فكان له الدور البارز في إعداد ومراقبة سیاسة الأمة.

                                                           
 "استقلال القضاء بین المبادئ الدستوریة و التطبیق" مجلة الفكر البرلماني ، مجلة صادرة عن مجلس الامة رذهفى كيكى) 1( 

  07 ص 1999الجزائري ، مارس 
 www.dspace.univ-msila.dz  
ليكهخ) 2(  ، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائري، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، دار الهدى، عین ملیلة دايج 

 . 62، ص2011الجزائر، 

http://www.dspace.univ-msila.dz/
http://www.dspace.univ-msila.dz/
http://www.dspace.univ-msila.dz/
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 ولقد كانت الجزائر من الدول التي اعتمدت على وضع دساتیر بمجرد استقلالها 
 . (المطلب الثاني) وذلك للوصول إلى النضج السیاسي وتطبیق القانون (المطلب الأول)،

 المطلب الأول
 الأساس الدستوري

الدستور الوثیقة التي تنص على القواعد العامة والمبادئ الأساسیة التي یتم بها یعتبر 
تحدید شكل النظام السیاسي، كما تحدّد الحقوق والحریات العامة والعلاقات بین الدولة 

، فالنظام القضائي یختلف من دولة إلى أخرى، بحسب المبادئ )1(والمجتمع وتكوّن السلطات
التي نشأت فیها نتیجة لظروف تاریخیة استقر بموجبها القضاء، فالجزائر بعد الاستقلال 

كانت كسائر الدّول الاشتراكیة التي تأخذ بوحدة السلطة، لا تعترف بالقضاء كسلطة مستقلة، 
. وهو السلطة 1963فالإطار الوحید الذي وصف بالسلطة في أول دستور للجزائر سنة 

 عنوانا للسلطة القضائیة، وضمن ثلاث مواد حدّد من العدالة"التنفیذیة إذ جعل مصطلح "
 خلالها موقع القضاء من النظام السیاسي والدستوري.

 الذي اتخذ من ازدواجیة 1996 نوفمبر 28        و تبین من التعدیل الدستوري في 
القضاء تجسیدا لمبدأ الفصل بین السلطات، فأعلن نظاما مستقلا للقضاء الإداري نص على 

تأسیس مجلس الدولة، كهیئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة وهیئات القضاء 
 المؤرخ 98/02الإداري على مستوى القاعدة أخذت اسم محاكم إداریة بموجبه القانون رقم 

 .)2( المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/1998في 

 السلطة القضائیة 1998 لقد شاهد قطاع العدالة تغییر جذري فلقد خص دستور 

 بحیث أعلن صراحة عن استقلالها وكان نتاج أخذ الدستور بالشرعیة وأن یكون 129بالمادة 

أساس القضاة المساواة، ویتبین اعتناق الجزائر لمبدأ وحدة السلطة من خلال الأحكام 

 1976 و(الفرع الأول)، 1963والنصوص الواردة في كل من الدساتیر الصادرة في 

                                                           
ب) 1(   .23، مرجع سابق، صريلإاخى حهذي
، المتعلق باختصاصات المحاكم الإداریة و 1998 مایو 30 المؤرخ في 02-98 من قانون عضوي رقم 2  المادة )2( 

 .1998 یونیو 1، مؤرخ في 37تنظیمها و عملها ، ج.ر، عدد
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 (الفرع الثاني) )1(27/06/1976والمیثاق الوطني الذي تمت الموافقة علیه بموجب استفتاء 

 (الفرع الرابع).  1996 ودستور (الفرع الثالث)، 1989ودستور 

 .1963الفرع الأول: القضاء في دستور 

 10/09/1963صدر أول دستور شكلي بعد الاستقلال للجمهوریة الجزائریة بتاریخ 

، وبعد 23/08/1963بعد المصادقة علیه من طرف المجلس الوطني التأسیسي بتاریخ 

 وذلك بعد أن تم مناقشة مشروع هذا 08/09/1963الاستفتاء علیه من قبل الشعب في 

 28، وفي 1963 أوت 28 إلى 24الدستور في المجلس الوطني في الفترة الممتدة ما بین 

 .)2( صادق المجلس على مشروع الدستور لیُعرض على الاستفتاء1963أوت 

 في دیباجته رفضه القاطع لمبدأ الفصل بین السلطات وتكریس 1963یتضمن دستور 

سمو حزب جبهة التحریر الوطني على جمیع مؤسسات الدولة، وفي مضمون الدستور خُوّل 

 ، مهمة تحدید سیاسة الأمة وتوجیه نشاط الدولة ومراقبة نشاط )3(لحزب جبة التحریر الوطني

. وتضمن تنظیم سیر أجهزة الدولة تحت عنوان ممارسة )4(المجلس الوطني والحكومة

 السیادة.

 دستور برنامج أي الدستور الذي یغلب فیه 1963ومن هذا السیاق یعتبر دستور 

الطابع الإیدیولوجي على الجانب القانوني، فالدستور في هذه الحالة یكرس الاشتراكیة 

ویحدّدها هدفا ینبغي تحقیقه، كما یحدّد وسائل تحقیقها ویكرس هیمنة الحزب الحاكم، ومع 

                                                           
 یولیو 30، الصادر في 61 المتضمن نشر المیثاق الوطني، ج.ر، عدد 1976 یولیو 05 المؤرخ في 57-76أمر رقم ) 1( 

1976. 
مˇ) 2(  لقذئ لحمخ آ  عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة اهاسيذ 

 .39، ص2006/ 2005الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، السنة الجامعیة 
 1963 من دستور 23أنظر المادة )  3( 
 24المرجع نفسه ،المادة )  4( 
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ذلك فإنه یتناول الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة، كما یبین حقوق وحریات الأفراد 

 )1 (ومجالاتها.

 على أنّ الجزائر جمهوریة تلتزم بالنظام الاشتراكي فإنه 1963ففي حالة نص دستور 

لم یكرس مبدأ الفصل بین السلطات، وهذا ما تبیّن من الفقرة الأخیرة من دیباجة دستور 

، ونظرا لفراغ الجهاز القضائي من القضاة وأعوانه لمغادرة الفرنسیین للجزائر بصفة 1963

 جماعیة ظهرت ضرورة إصلاح القضاء.

فالقضاء كان غیر مهیأ لكي یكون سلطة مستقلة فاعتبر وظیفة متخصصة في إطار 

السلطة الثوریة الوحیدة، إلا أن هذا لم یمنع رئیس الجمهوریة من التأكید على استقلال 

 .)2(القاضي وواجب عدم ظهوره كموظف بسیط تحت أوامر الحكومة

 1963 تم إلغاء دستور 1965 جوان 19وكنتیجة للانقلاب العسكري الذي تم في 

 1965 جویلیة 10وانشق عنه ما یسمى بالدستور الصغیر، بمقتضى الأمر المؤرخ في 

محاولة لملئ الفراغ الدستوري، بحیث أنشأ مجلسا للثورة والحكومة أسندت له وظیفتین 

التشریع والتنفیذ وكذا اختصاصات الحزب یترأسهما رئیس الدولة الذي یعتبر في ذات الوقت 

رئیسا للوزراء والمجلس الأعلى للقضاء بقیت له نفس الصلاحیات التي كان یتمتع بها في 

 .1963إطار دستور 

تمیزت هذه الفترة بإنشاء المفاهیم الاشتراكیة ومحاولة إحلالها محلّ المفاهیم اللیبرالیة 

ومركز الجیش الذي كان یسیطر على الدولة والحزب، وقد كان له دور سیاسي معتبر وهذا 

. كما تتمیز هذه المرحلة كذلك المادة الثامنة، ومن 1963ما یستخلص من دیباجة دستور 

 ماي 13 المؤرخ في 27-69بصدور أول قانون أساسي للقضاء وذلك عن طریق الأمر 

                                                           
لئكˇ)  1(  ز آ  السلطة القضائیة في ظل الدساتیر الجزائریة،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، قسم القانون العام ، عائ

 39 ،ص2015/2016 ،السنة الجامعیة 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
م) 2(  لقذئ لحمخ آ  .41، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، صاهاسيذ 
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. فنستنتج من خلال هذه الدیباجة أنّ القضاء یعتبر وظیفة متخصصة لصالح )1(م1969

 بقي ساري المفعول إلى غایة 1969السلطة الثوریة. فالقانون الأساسي للقضاء لسنة 

1989. 

 .1976الفرع الثاني: القضاء في دستور 

 المؤرخ في 97-76صدر ثاني دستور شكلي في الجزائر، بموجب الأمر رقم 

، عمق مبدأ وحدة السلطة، وهذا تماشیا مع اعتبار الاشتراكیة اختیار الشعب 22/11/1976

الذي لا رجعة فیه، بحیث خوّل مؤسسات الحزب والدولة مهمة تحقیق أهداف الاشتراكیة، 

 كما سمح للجیش الوطني الشعبي باعتباره أداة الثورة.

ویلاحظ أن المیثاق الوطني الذي تمت الموافقة علیه بموجب استفتاء 

. والذي یعتبر المصدر الأساسي لسیاسة الأمة وقوانین الدولة والمصدر 27/06/1976

 الإیدیولوجي والسیاسي لمؤسسات الحزب والدولة على جمیع المستویات.

 أعلن رئیس مجلس الثورة في خطاب له عن الشروع في إعداد 1975 جوان 19ففي 

میثاق وطني، ودستور للبلاد وانتخاب مجلس وطني ورئیس الجمهوریة، بحیث توج هذا 

 جوان 17الخطاب بغرض المیثاق الوطني على الاستفتاء الذي تم الموافقة علیه في 

 صادقت الندوة الوطنیة لإطارات الحزب والدولة على مشروع 1976 جوان 06، وفي 1976

 وبالطبع 1976 جوان 19الدستور وبذلك طرح دستور برنامج على الاستفتاء الشعبي یوم 

 الصادر 97-76لقد حقق شعبیة كبیرة، لیصدر الدستور في شكل نهائي بمقتضى الأمر 

                                                           
، مؤرخ في 42 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر، عدد 1969 ماي 13 المؤرخ في 27-69 رقم 69أمر ) 1( 

13/05/1969. 
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، وبعد ذلك انتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر 1976 نوفمبر 22في 

 .)1(، فوافق علیه الشعب بأغلبیة ساحقة1976 دیسمبر 10والسري وكان ذلك في 

 یتضمن على مواد كثیرة ومع مضمون مختلف عن دستور 1976صدر الدستور في 

 مادة) ویتأكد 199 رغم الاستمراریة من حیث التوجه الإیدیولوجي، بحیث یتكون من (1963

 منه على أنه 06من خلالها سمو المیثاق الوطني على الدستور وهذا ما جاء في المادة 

المیثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسیاسة الأمة وقوانین الدولة، وهو المصدر 

الإیدیولوجي والسیاسي المنقذ لمؤسسات الحزب والدولة على جمیع المستویات والمیثاق 

 .)2(الوطني مرجع أساسي لأي تأویل لأحكام الدستور

عرفت الجزائر، كغیرها من الدول الاشتراكیة تركیزا للسلطة استدعت ضرورة تدخل 

الدولة وتواجدها في جمیع المجالات وتحقق تركیز السلطة عن طریق وسائل أساسیة ثلاث 

تتمثل في نظام الحزب الواحد، ووحدة سلطة الدولة، وكذلك ضعف نشاط البرلمان والتي أدت 

 .)3(إلى سیطرة الوظیفة السیاسیة وترتب عن ذلك نوع من الدكتاتوریة الدستوریة

 نجده بأنه یبني مبدأ وحدة السلطة الأمر الذي یؤدي إلى 1976بالرجوع إلى دستور 

استبعاد مبدأ الفصل بین السلطات بصفة شكلیة، حیث استعملت فیه السلطة بالمفرد لا 

بالجمع، الأمر الذي ینفي تعدّد السلطات الذي یستدعي الفصل بینهما، فمصطلح السلطة 

كان مرتبطا برئیس الجمهوریة مما جعل النظام السیاسي الجزائري أقرب للنظام الرئاسي 

المتشدد الذي یجعل من رئیس الجمهوریة الشخصیة المحوریة التي تدور في فلكها بقیة 

المؤسسات، وبالتالي هناك سلطة واحدة ألا وهي السلطة التنفیذیة تقوم بستة مهام: 

                                                           
لهكهخ) 1(  م  ، 2007، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر خيخئ

 .55ص
ز) 2(   .43 ، المرجع السابق، صلئكآ عائ
م) 3(  لقذئ لحمخ آ  .44، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، صاهاسيذ 
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 فالقضاء یعتبر وظیفة السیاسیة، التنفیذ، التشریع، الرقابة، القضاء والوظیفة التأسیسیة،

 شأنه شأن الوظائف الأخرى.

ویلاحظ أن الجزائر استفادت من تجربتها الخاصة، ومن تجارب العدید من الدّول 

ذات التوّجه الاشتراكي والدّول ذات التوّجه اللیبرالي، فأسست منذ الاستقلال، ودعمت نظاما 

سیاسیا یتمحور حول رئیس الجمهوریة، فمنذ أن انتقلت السلطة من الجمعیة الوطنیة 

التأسیسیة إلى رئیس الدولة بقي هذا الأخیر مركزا للسلطة، وهو ما سمح له بالسیطرة على 

 .)1(كل مؤسسات الدولة بما فیها جهاز القضاء

 م.1989الفرع الثالث: القضاء في دستور 

 في بابه الثاني تحت عنوان تنظیم السلطات، كلاً من 28/02/1989تضمن دستور

)، والسلطة 128 إلى 92من )، والسلطة التشریعیة (م 91 إلى 67م من السلطة التنفیذیة (

 ).148 إلى 129من القضائیة (م 

 الذي تبنى ازدواجیة القضاء وقد 1969وقد اعتنق وحدة القضاء على عكس دستور 

"، كما "السلطة القضائیة مستقلة 129 استقلالیة القضاء في المادة 1989جسد دستور 

 139جسد حمایة القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات بنص المادة 

القاضي محمي من أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو «

. ویشكل هذا تكریسا لحمایة القاضي من الكثیر من التأثیرات التي عرفها »تمس نزاهة حكمه

 مطالب بأن یلتزم 1976 و1963الجهاز القضائي منذ الاستقلال، فالقاضي في دستور 

 .)2(بمصالح الثورة الاشتراكیة

                                                           
م) 1(  لقذئ لحمخ آ  .47، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، صاهاسيذ 
ليكهخ) 2(   .85 ، المرجع السابق، صدايج 
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 قاعدة أساسیة من 1989ولمحو كل هذه التأثیرات وتحریر القاضي منها أورد دستور 

 فقد عرفت الجزائر .»لا یخضع القاضي إلا للقانون« 139المادة قواعد الاستقلالیة ضمن 

 تحولات عمیقة في نظامها السیاسي، حیث اختارت الجزائر منحا دستوریا 1989في دستور 

جدیدا، بحیث تم الانتقال من دساتیر برنامج تحمل أهدافا ثوریة ومكتوبة بطریقة ثوریة إلى 

 دستور قانون یهدف إلى تنظیم وتسییر المؤسسات، مكتوب بطریقة تقنیة. 

 خصص مكانة هامة لمبدأ الفصل بین السلطات وذلك بإقامة توازن 1989فدستور 

فیما بینها على عكس ما كان سائدا من قبل، أین كانت الصلاحیات التي تتمتع بها السلطة 

التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة من غیر الممكن أن تقضي إلى تحقیق توازن بین 

 على تبني مبدأ 1989السلطات، خاصة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، فقد حرص دستور 

 تكشف عن 1989الفصل بین السلطات لكن بصفة ضمنیة فبالقراءة المتأنیة لدیباجة دستور 

الدستور یضفي الشرعیة «نیة المؤسس الدستوري على تبني هذا المبدأ حیث جاء فیها بأن: 

على ممارسة السلطات ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات العمومیة في 

 .»مجتمع تسوده الشرعیة

كما أكد المجلس الدستوري على مبدأ الفصل بین السلطات في بعض القرارات والآراء 

«نظرا لكون محرر الدستور أقام مبدأ التي أصدر ها، حیث جاء في إحداها على أنه: 

الفصل بین السلطات باعتباره عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات العمومیة ونظرا لكون 

مثل هذا الاختیار یترتب علیه أنّ كل سلطة لها صلاحیة تنظیم عملها الداخلي وضبطه 

كما أنّ هذا المبدأ یتجسد بدقة أكثر فیما یتعلق بالمجلس الشعبي الوطني ضمن أحكام 

. وبمناسبة رقابته لقانون النائب ألح )1( من الدستور»109الفقرة الثانیة من المادة  

                                                           
 یتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر، 1989 أوت 28 المؤرخ في 1989 ر. ق. م. د، 01رأي رقم ) 1( 

 .1989 /28/08 مؤرخ في 37عدد 
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المجلس الدستوري على ضرورة تمسك المشرّع بهذا المبدأ عندما لاحظ بأنّ هذا القانون أسند 

 .)1(للنائب مهام تتجاوز إطار صلاحیاته الدستوریة

 ثورة في مجال تنظیم السلطات وهذا یظهر من خلال الباب 1989فأحدث دستور 

" فهذا الدستور كان انفصالا جذریا عن التصور تنظیم السلطاتالثاني، الذي یحمل عنوان "

السیاسي الموجود في الدستور السابق وذلك برفضه احتكار السلطة وزوال نظام الحزب 

 الواحد بإقراره التعددیة الحزبیة والتراجع عن خیار الاشتراكي.

رئیس الجمهوریة هو الذي یقرر تعیینهم ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي وهذا ما تؤكده المادة 

 «یقرّر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي یحدّدها القانون تعیین القضاة 146

ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي ویسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى 

 وهذا خلاف ما أورده رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا».

 فالمجلس فیه لا یقرّر إنما یقرّ تعیین القضاة ولا یقرر تعیینهم ونقلهم ففي 1976دستور 

 هناك منح وتوفیر الضمانات الأساسیة والقانونیة وإعطاء استقلالیة أكبر 1989دستور 

للمجلس الأعلى للقضاء في أداء مهامه وهذا للتحوّل الملحوظ الذي شهده النظام الدستوري 

نحو الدیمقراطیة، فسیادة القانون وإحلال السلطة القضائیة المكانة اللائقة شرط أساسي للحكم 

الدیمقراطي أو استبداده ، فإنّ الحكم على مدى  دیمقراطیة  النظام وسیادة القانون یتوقف 

على المكانة التي تحتلها المؤسسة القضائیة في الدولة ومدى كفاءة أعضائها واحترامها من 

 عن طریق 1996 عام 1989قبل الشعب والمؤسسة التشریعیة والتنفیذیة ، وعدل دستور 

) الخاص 165، 164، 163 بعیدا عن أحكام المواد (9 فقرة 74المادة الاستفتاء بموجب 

 .)2(بالتعدیل الدستوري

                                                           
 04 المؤرخة 37 یتعلق بالقانون الأساسي للنائب، ج.ر، عدد 1989 أوت 30 مؤرخ في  89 ق.ق.م.د 2 رقم  قرار) 1( 

 .1989سبتمبر 
لهكهخ) 2(  م   .57 ، مرجع سابق، صخيخئ
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 .1996الفر ع الرابع: القضاء في دستور 

 رغم إدخال 23/02/1989 على نفس خطى دستور 28/11/1996سار دستور 

بعض التعدیلات والتغییرات بخصوص السلطة التنفیذیة لاسیما في مركز رئیس الجمهوریة، 

وإحداث تعدیلات أخرى على مستوى السلطة التشریعیة، خاصة عن طریق إنشاء مجلس 

 الأمة و إحداث تعدیلات على مستوى السلطة القضائیة.

 قد أخذ بوحدة القضاء وأحدث خلال تكریسه لمبدأ الفصل 1989فإذا كان دستور 

 1996بین السلطات عدة تحولات عمیقة في تنظیم مؤسسات الدولة، فقد كرسها دستور 

وأعاد تنظیمها بشكل محكم، والذي اعتنق مبدأ ازدواجیة القضاء وذلك من أجل إرساء قواعد 

النظام القضائي الإداري إلى جانب القضاء العادي، بحیث یشكل قفزة نوعیة في تحسین 

 .    )1(الاجتهاد القضائي بنوعیه

 هي فترة اضطراب المؤسسات 1998 إلى غایة 1992فالمرحلة الممتدة بین 

الدستوریة، ومن هذا الوضع جرت محاولة لإعادة تنظیم القواعد التي تحكم تنظیم السلطة في 

 المجتمع عن طریق مراجعة الدستور.

 السیر على 2016 وقبل التعدیل الأخیر لسنة 1996واصل تعدیل الدستور لـسنة 

السلطة  على أنّ «138 في نشأة السلطة القضائیة، وأكدّ في المادة 1989درب دستور 

وتمارس في إطار بحیث تم إضافة عبارة "القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون» 

 الذي لم ینص علیها هذا التعدیل الذي جاء به المشرع 1989مقارنة  مع دستور القانون" 

، كان من 1989یوحي بأنه بعدما تم الاعتراف باستقلال السلطة القضائیة في دستور 

 .  )2 (الواجب وضع حدود لهذه الاستقلالیة وذلك بخضوع السلطة القضائیة للقانون

                                                           
لحفهط )1(  ا   .109، ص2001، التجربة الدستوریة في الجزائر ، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر سنة كعس
لئك) 2(  ز ء  .54 ، المرجع السابق، صعائ



 الفصل الأول:                                            مظاهر استقلالیة القضاء 
 

 
19 

 كان من الواجب وضع 1996بعد الاعتراف باستقلالیة السلطة القضائیة في دستور 

حدود لهذه الاستقلالیة وذلك بخضوع السلطة القضائیة للقانون، لأن القانون هو الذي یحدّد 

«أن القاضي لا  على: 147كیفیة تنظیم وتسییر القضاء، ولقد أكد الدستور في المادة 

«القاضي محمي من كل أشكال  على أنّ 148كما أكدّ في المادة یخضع إلا للقانون»، 

 الضغوطات والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه». 

م دستور الإصلاحات من حیث ترقیة المؤسسة 1996وبالتالي یعتبر دستور 

القضائیة والنظام القضائي الجزائري، وهو الدستور الذي جاء بمواضیع جدیدة مقارنة مع 

.، ومحكمة تنازع والمحكمة  العلیا للدولة )1 (، حیث بتكریسه لمجلس الدولة1989دستور 

 یبرز بأنه كان متأثرا بشدة بالنظام الفرنسي.

 دستور خروج من الأزمة، بحیث استعجل بوضع هذا 1996 حقیقة یبقى  دستور 

الدستور نظرا للوضع الذي كان قائما، فجاء الدستور مستعجلا الأمر الذي تطلب المبادرة 

 بإدراج الأمازیغیة 2002بتعدیله مرة أخرى من طرف رئیس الجمهوریة وهذا ما حدث في 

 قصد إدخال  تصحیحات مستعجلة على بعض 2008كلغة وطنیة، ثم جاء تعدیل آخر في 

أحكام الدستور لمزید من التحكم في تسییر شؤون الدولة، وهذه التعدیلات لم تمس السلطة 

القضائیة على الإطلاق،  فرغم التأكید على استقلالها، إلا أنه لا توجد في الدولة ثلاث 

سلطات وإنما توجد سلطة  واحدة لها قوة التحكم في السلطات الأخرى وهي السلطة التنفیذیة 

 غالبا فمبدأ الفصل بین السلطات منعدم.

                                                           
 یتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه و عمله ،ج.ر،العدد 1998 ماي 30 مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم )1( 

 ، 2011 جویلیة 26 مؤرح في 13-11 معدل و متمم بمقتضى  قانون عضوي رقم 1998 جوان 1 صادر بتاریخ 37
 مارس 04 مؤرخ في 02-18 ،معدل و متمم بموجب قانون عضوي رقم 2011 أوت 03 صادر بتاریخ 43ج.ر، العدد 

 .2018 مارس 07 صادر بتاریخ 15 ،ج.ر العدد 2018
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، على استقلال السلطة القضائیة وعلى )1(أكد الرئیس السابق في أكثر من خطاب له

تعزیزها، بحیث ردّ الاعتبار لهذه المؤسسة التي كانت مهمشة في ظل الدساتیر السابقة وهذا 

، خاصة مع جملة من الإصلاحات التي بادر بها في شأن القضاء )2(ما أكده الرئیس الحالي

 وخاصة بتنصیب اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة.

 الذي أكد على 2016وآخر هذه الإصلاحات التعدیل الدستوري الصادر في مارس 

أهم المبادئ الدستوریة التي تؤدي إلى استقلال السلطة القضائیة وهو مبدأ الفصل بین 

السلطات. حیث كرس مبدأ الفصل بین السلطات دستوریا وتكریسه یقتضي منح استقلالیة 

واسعة للسلطة القضائیة، غیر أن هذا المبدأ الذي أفرد له مكانة هامة هو مجرد مبدأ نظري 

لا غیر، فالتناقض في التعدیل الدستوري جلي في العلاقة التي تربط السلطة القضائیة 

رئیس  من التعدیل الدستوري على أن «156 المادةبالسلطة  التنفیذیة حیث أقرت 

 الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة».

 تضاعفت عدد مواده بشكل یجعل هناك اختلاف 2016إن التعدیل الدستوري لسنة 

، إلا أنه حافظ على نفس 2008، المعدل في 1996في مضمون المواد مقارنة مع دستور 

المبادئ التي كانت تحكم السلطة  القضائیة مع منح حمایة أهم للقاضي وذلك بإقراره على 

أن القاضي محمي من إمكانیة  نقله كما یمنع أیة تدخل في سیر العدالة ومنحت استقلالیة 

إداریة ومالیة للمجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهاز المختص بالمسار المهني للقضاة كما 

 أصبح القضاء یتدخل بصفة  غیر مباشرة للرقابة  على دستوریة القوانین.

 

                                                           
، أنظر: نشرة 1996/1997الخطاب الذي ألقاه رئیس الجمهوریة السید "الیامین زروال" بمناسبة افتتاح السنة القضائیة ) 1( 

 19-16، ص ص 1996، سنة 50القضاة، مجلة قانونیة تصدرها وزارة العدل الجزائري.، العدد 
، 2010/2011الخطاب الذي ألقاه رئیس الجمهوریة السید "عبد العزیز بوتفلیقة"  بمناسبة افتتاح السنة  القضائیة ) 2( 

 .31-30، ص ص 66أنظر: نشرة القضاة، مجلة قانونیة تصدرها وزارة العدل الجزائریة، العدد 
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 المطلب الثاني

 الأساس القانوني

یتمثل الأساس القانوني في مختلف القوانین التي تنص على استقلالیة القضاء ومن 

 الذي یتضمن القانون الأساسي 11-04بین هذه القوانین نجد كل من القانون العضوي رقم 

 الذي یتعلق بتشكیل المجلس 12-04) والقانون العضوي رقم (الفرع الأول )1(للقضاء

 11-05بالإضافة إلى القانون رقم  (الفرع الثاني)) 2(الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیته

وبعض القوانین  (الفرع الثالث) )3(06-17المتعلق بالتنظیم القضائي وعدل بالقانون 

 . الفرع الرابع) ()4( الإجرائیة

 : 11-04الفرع الأول الأساس القانوني وفقا للقانون العضوي 

 إن واجبات القضاة متعددة من بینها الالتزام في كل الظروف بواجب التحفظ وإتقاء 

 من القانون العضوي 07 واستقلالیته حسب نص المادة تهالشبهات والسلوكات الماسة بحیا

 من نفس القانون 18  الذي یتضمن القانون الأساسي للقضاء كما أضافت المادة04-11

 على أنه یمنع كل قاضي مهما یكن وضعه القانوني، أن یملك في 11-04العضوي 

مؤسسة، بنفسه أو بواسطة الغیر تحت أیة تسمیة، مصالح یمكن أن تشكل عائقا للممارسة 

 الطبیعیة لمهامه، أو تمس بإستقلالیة القضاء بصفة عامة.

                                                           
 مؤرخ في 57،  یتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ج.ر، عدد 2004 دیسمبر 6 مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم ) 1(
 .2004 سبتمبر 8
 یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، 2004 سبتمبر 6 مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم ) 2(

 .2004 سبتمبر 8 مؤرخ في 57ج.ر، عدد 
 یولیو 20 مؤرخ في 51 یتعلق بالتنظیم القضائي ، ج.ر،عدد 2005 یولیو سنة 07 مؤرخ في 11-05قانون رقم ) 3(

  . 2017 مارس 29 مؤرخ في 20 ،ج.ر، عدد 06-17 معدل بالقانون العضوي 2005
 صادر 21 ،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج.ر، عدد 2008 فیفري 23 مؤرخ في 09-08قانون رقم ) 4(

  .2008سنة 
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 السالف الذكر في مجال 11-04 من القانون العضوي 36المادة كما نصت 

التكوین والتوظیف على أن تنظم المدرسة العلیا للقضاء تحت مسؤولیاتها، مسابقات وطنیة 

لتوظیف الطلبة القضاة، تحدد قواعد تنظیم المسابقات وسیرها عن طریق التنظیم. أما في 

مجال التعیین والترسیم یقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد انتهاء الفترة التأهیلیة للقضاة وبعد 

تعیینهم، إما بترسیمهم وإما بتمدید فترة تأهیلهم لمدة سنة وإعادتهم إلى سلكهم الأصلي أو 

 .)1(تسریحهم

أما فیما یخص ترقیة القضاة فهي مرهونة بالجهود المقدمة كما ونوعا بالإضافة إلى 

درجة مواظبتهم مع مراعاة الأقدمیة، یؤخذ بعین الاعتبار وبصفة أساسیة لتسجیل القضاة في 

قائمة التأهیل، التقییم الذي یحصل علیه القضاة أثناء سیرهم، والتقییم والمتحصل علیه أثناء 

 .)2(التكوین المستمر والأعمال العلمیة التي أنجزوها، والشهادات العلمیة المتحصل علیها

أما فیما یتعلق بالجانب الانضباطي فیتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأدیبیا 

جسیما لعقوبة العزل، ویعاقب أیضا بالعزل كل قاضٍ تعرض إلى عقوبة جنائیة أو عقوبة 

-04 من القانون العضوي 63المادة الحبس من أجل جنحة عمدیة. حسب ما نصت علیه 

  السالف الذكر.11

 السالف الذكرعلى أنه تحدد 11-04 من القانون العضوي 64المادة وأضافت 

مدونة أخلاقیات مهنة القضاة التي یعدها المجلس الأعلى للقضاء، الأخطاء المهنیة الأخرى، 

وتنتهي مهام القاضي إذا أثبت العجز المهني للقاضي أو عدم درایته البینة بالقانون دون أن 

یرتكب خطأ مهنیا یبرر المتابعة التأدیبیة، یمكن للمجلس الأعلى بعد المداولة أن یعینه في 

منصب مناسب أو یحلیه على التقاعد أو یسرحه وفي هذه الحالة، یستفید من الضمانات 

 والإجراءات المتبعة أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة.

                                                           
 ، مرجع سابق.11-04 من قانون عضوي 40أنظر المادة ) 1(
 51المرجع نفسه ،المادة )2(
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یستفید القاضي الذي تم تسریحه بدون خطأ من تعویض مالي یساوي مرتین ثلاثة 

، كما یمكن للقاضي المحال على )1(أشهر كل سنة خدمة، یقرره المجلس الأعلى للقضاء

التقاعد أن یستدعي لوظائف تعادل رتبته الأصلیة أو نقل عنها، بصفة متعاقدة لمدة سنة 

 .      )2(قابلة للتجدید

 .12-04الفرع الثاني: الأساس القانوني وفقا للقانون العضوي 

      یكون مؤهلا للانتخاب بالمجلس الأعلى للقضاء كل قاضٍ مرسم مدة سبعة سنوات 

على الأقل في سلك القضاء. غیر أن القضاة الذین صدرت ضدهم العقوبات التأدیبیة المقررة 

من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ینتخبون إلا بعد رد اعتباراتهم حسب الشروط المحددة 

 )3(في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

 : )4(ینتخب المجلس الأعلى للقضاء في أول جلسة له مكتبا دائما یتألف من أربعة أعضاء

یوضع المكتب الدائم تحت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ویساعده موظفا من  •

 وزارة العدل.

یتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة عهدتهم ویوضعون بقوة القانون في وضعیة  •

 إلحاق.

في حالة شغور منصب ینتخب المجلس عضوا مستخلفا في أول دورة بعد  •

 الشغور.

یحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء كیفیات انتخاب أعضاء المكتب  •

 الدائم وسیره ومهامه.

                                                           
  ، مرجع سابق.11- 04 من قانون عضوي 87أنظر المادة ) 1(
 90 المرجع نفسه، المادة )2(
  ، مرجع سابق .12-04 من قانون عضوي 04أنظر المادة )3(
  . 10 المرجع نفسه ،المادة   )4(
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ففي مجال التسییر یجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتین عادیتین في السنة 

 ، كما یختص )1(ویمكنه في دورات استثنائیة بناء على استدعاء من رئیسه أو من نائبه

المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المترشحین للتعیین في سلك القضاة أو التداول 

بشأنها. ویسهر على احترام الشروط المنصوص علیها في هذا القانون العضوي، وفي 

 .)2(القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

یختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المترشحین ویسهر على احترام 

شروط التسجیل في قائمة التأهیل وعلى تنقیط وتقییم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون 

العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. ویفصل المجلس الأعلى للقضاء في نظام 

 .)3(القضاة حول التسجیل في قائمة التأهیل عقب نشرها

أما في الجانب الانضباطي یستدعي القاضي المعني أمام المجلس في تشكیلته 

التأدیبیة وهو ملزم بالمثول شخصیا أمامه ویحق له أن یستعین بمدافع من بین زملائه أو 

بمحارم. إذا قدم القاضي عذرا مبررا لغیابه یمكنه أن یطلب من المجلس قبول تمثیله من قبل 

مدافع عنه وفي هذه الحالة یتواصل النظر في الدعوى التأدیبیة. كما یجوز للمجلس الأعلى 

للقضاء البث في غیاب القاضي بعد التحقق من تبلیغه الاستدعاء أو في حالة رفض العذر 

 .   )4(الذي تقدم به ویعتبر في هذه الحالة القرار الذي یتخذه المجلس حضوریا

 السالف الذكر على أن یبث 12-04 من القانون العضوي 32المادة لقد نصت 

المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة في القضایا المحالة علیه في جلسة مغلقة وتتم 

 أعماله في السریة ویجب أن تكون قرارات المجلس معللة.     

                                                           
  ، مرجع سابق.12-04 من القانون العضوي 12أنظر المادة )1(
 18 المرجع نفسه ، المادة )2(
 20المرجع نفسه ،المادة ) 3(
 29المرجع نفسه، المادة ) 4(
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 ینطق المجلس الأعلى للقضاء تشكیلته التأدیبیة بالعقوبات المنصوص علیها في 

 .)1(القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء

یعد المجلس الأعلى للقضاء ویصادق بمداولة واجبه التنفیذ على مدونة أخلاقیات 

مهنة القضاة المنصوص علیها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 

تنشر مدونة أخلاقیات مهنة القضاة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

الشعبیة، تكون مدونة أخلاقیات مهنة القضاة قابلة للمراجعة حسب نفس الأشكال والإجراءات 

 على أنه یستشار المجلس الأعلى 12-04 من نفس القانون العضوي 35وأضافت المادة 

للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظیم القضائي وبوظیفة القضاة وتكوینهم وإعادة 

 .)2(التكوین

أما بخصوص الأحكام الانتقالیة و الختامیة یستمر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 

الساریة عهدتهم عن تاریخ صدور القانون العضوي في أداء مهامهم إلى حین تنظیم 

 في )3(انتخابات جدیدة تجري في أجل السنة، ستة أشهر الموالیة لنشر هذا القانون العضوي

انتظار التنصیب الفعلي للجهات القضائیة غیر مجلس الدولة، یمارس المجلس الأعلى 

للقضاء صلاحیاته في تشكیلته الممثلة للجهات القضائیة المنصة عند تاریخ إصدار للقانون 

 . )4(العضوي

 .06-17 المعدل بالقانون 11-05الفرع الثالث: الأساس القانوني وفقا للقانون رقم 

 المتعلق بالتنظیم القضائي 11-05نصت المادة الأولى من القانون العضوي رقم 

النظام العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع وأضافت المادة الثانیة من نفس 

                                                           
  ، مرجع سابق.12-04 من القانون العضوي رقم 33أنظر المادة ،) 1(
 .34المرجع نفسه ،المادة ) 2(
  .36المرجع نفسه، المادة  ) 3(
  .37 المرجع نفسه ،المادة  )4(
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 على أنه یشمل النظام القضائي العادي المحكمة العلیا والمجالس 11-05القانون العضوي 

 إلى تعدیل 06-17القضائیة والمحاكم، فیما تشیر المادة الثالثة من القانون العضوي الجدید 

 والذي یحرر كما 11-05عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع من القانون العضوي رقم 

 القسم الثاني الجهات القضائیة العسكریة".یأتي "

 السالف الذكر على أنه یعد المجلس 11-05القانون  من 05المادة وجاءت 

القضائي هیئة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص 

 المذكور من حیث سیر المجالس 11-05 من القانون 08المادة علیها قانونا. كما نصت 

 .)1(القضائیة فیفضل المجلس القضائي بتشكیلة جماعیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

یحدد رئیس المجلس القضائي بموجب أمر توزیع القضاة على الغرف وعند الاقتضاء 

 :)2( على الأرقام في بدایة كل سنة قضائیة بعد استطلاع رأي النائب العام

 یجوز له أن یرأس غرفة؛ •

 یمكن تعیین نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم؛ •

في حالة حدوث مانع لرئیس المجلس الشعبي القضائي یستخلفه نائبه وإذا تعذر  •

 ذلك ینوبه أقدم رئیس غرفة؛ 

في حالة حدوث مانع لأحد القضاة یستخلف بقاض آخر بموجب آخر من رئیس  •

 المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام.

توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنایات وتخص بالفصل في الأعمال 

الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة. وبعد اختصاص محكمة الجنایات 

-17تشكیلتها وسیرها بموجب التشریع المعمول به، وعدلت هذه المادة في القانون العضوي 

 المذكور والتي تنص على أنه توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة قضائیة ومحكمة 06

                                                           
  مرجع سابق.06-17، معدل بالقانون العضوي 11-05 قانون عضوي رقم )1(
 .09المرجع نفسه ،المادة ) 2(
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جنائیة ابتدائیة ومحكمة جنایات إستئنافیة یحدده اختصاصها و تشكیلتها وسیرها بموجب 

 .)1(التشریع الساري المفعول

 الفرع الرابع: الأساس الإجرائي

 )2 ()(أولا 09-08رقم تتمثل القوانین الإجرائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

 .  )3 (ثانیا) الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة (155-66والأمر رقم 

 : 09-08أولا- قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

في الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب، یجوز أن یكلف بالحضور كل أجنبي 

حتى ولم یكن مقیما في الجزائر، أمام الجهات القضائیة الجزائیة لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد 

علیها في الجزائر مع جزائري ویجوز أیضا تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة 

 . )4(بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي مع جزائریین

 السالف الذكر على أنه یجوز أن یكلف 09-08القانون  من 42المادة تنص 

بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد 

 المذكور على 09-08القانون  من 67المادة أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي. وأضافت 

أن الدفع بعدم الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في 

التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجیة الشيء 

 المقضي فیه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع.

                                                           
 ، مرجع سابق.06-17 ، معدل بالقانون العضوي 11-05قانون عضوي رقم   من18المادة   )1(
   یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، مرجع سابق.09-08 قانون رقم )2(
 10، مؤرخ 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر، عدد 1966 یونیو سنة 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم )3(

  معدل ومتتم.1996یونیو 
 ، مرجع سابق.09-08 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 41 أنظر المادة )4(
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یأمر القاضي عند الاقتضاء الخصوم أو أحدهم، بإیداع مصاریف إجراءات التحقیق 

أو التسبیقات المالیة بعد تحدیدها، لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة. وإذا لم تودع هذه 

المبالغ في الآجال التي حددها القاضي، استغنى عن الإجراءات الذي أمر به وحكم القضائیة 

 .)1(على الحالة التي علیها

یجوز للقاضي المناب أن یرفض تلقائیا أو بطلب من أي شخص یهمه الأمر، تنفیذ 

الإبانة القضائیة، إذا رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحیاته. كما یجب على القاضي رفض 

تنفیذ الإبانة القضائیة، إذا كان من شأنها المساس بالسیارة أو بأمن الدولة أو بالنظام العام. 

ویجوز كذلك في هذه الحالات، لكل شخص معني أن یطلب من القاضي المناب التراجع 

 .)2(عن الإجراءات المتخذة، وإبطال العقود التي قام بتحریرها تنفیذا للإبانة القضائیة

یوقع أصل الحكم الرئیس وأمین الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء، ویحتفظ 

أصل الحكم في أرشیف الجهة القضائیة، كما یحتفظ أیضا في أرشیق الجهة القضائیة 

 .)3( ویستعین الخصوم بالوثاق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام

یجب أن یتم التبلیغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المدین المحجوز علیه خلال أجل 

ثمانیة أیام التالیة لإجراء الحجز، مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنویع على ذلك في 

محضر التبلیغ، وإلا كان الحجر قابلا للإبطال. كما یتعین على الدائن الحاجز اختیار 

 موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة

)4(. 

                                                           
  ، مرجع سابق.09- 08 عضوي رقم    ،من قانون79 المادة  )1(
  .121 المرجع نفسه ، المادة )2(
 278المرجع نفسه ، المادة ) 3(
  ، مرجع سابق .09-08 ،من قانون عضوي  674المادة )4(
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 السالف الذكر على أنه إذا كان 09-08من القانون  689 كما نصت المادة

المحجوز علیه مقیما خارج الوطن، ویجب تبلیغه بأمر الحجز والجرد في موطنه بالخارج، 

حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي یقیم فیه، مع مراعاة الآجال المنصوص علیها في هذا 

 ) أیام من تاریخ التبلیغ.10القانون. وفي هذه الحالة لا یتم البیع إلا بعد انقضاء مدة (

یجري البیع بالمزاد العلني في جلسة علنیة برئاسة رئیس المحكمة أو القاضي الذي 

یعینه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فیها قائمة شروط البیع، وفي التاریخ والساعة 

المحددین لذلك، وتكون بحضور القضائي وأمین الضبط، وحضور الدائنین المقیدین والمدین 

المحجوز علیه والحاجز الكفیل العیني إن وجد، أو بعد أخبارهم بثمانیة أیام على الأقل قبل 

تاریخ الجلسة وحضور عدد من المزایدین لا یقل عن ثلاثة أشخاص. ویجوز تأجیل البیع 

بالمزاد العلني بطلب من أطراف الحجز إذا كان لتأجیل أسباب جدیة، لاسیما قلة المزایدین 

 .)1(وضعف العروض. تعاد إجراءات النشر والتغلیف على نفقة طال التأجیل

 :155-66ثانیا- قانون الإجراءات الجزائیة، الأمر رقم 

إذا لم یتم إخطار أیة جهة قضائیة، وإذا أصدر قاضي التحقیق أمرا بانتفاء وجه الدعوى دون 
أن یثب في رد الأشیاء المحجوزة، و یمكن لوكیل الجمهوریة أن یقرر بصفة تلقائیة أو بناء 

على طلب، رد تلك الأشیاء ما لم تكن ملكیتها محل نزاع جدي، وإذا لم یقدم أي طلب إستراد 
خلال ستة أشهر من تاریخ الإعلام بمقر الحفظ أو تبلیغ الأمر بانتقاء وجه الدعوى، تؤول 

ملكیة الأشیاء غیر المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغیر حسب النیة، ویكون الأمر كذلك 
بالنسبة للأشیاء التي تقرر ردها ولم یطالب بها صاحبها خلال ثلاثة أشهر من تاریخ 

 .)2(تبلیغه

                                                           
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.753 أنظر المادة )1(
  ، یتضمن الإجراءات الجزائیة، معدل و متمم، مرجع سابق.155 - 66 من الأمر رقم36 أنظر المادة )2(
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  یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص 
المشتبه في مساهمتهم في اقترافها، أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو 
كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر، ویجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق 

إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة 
عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض 

. یجوز لقاضي التحقیق أن )1(الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
 یخضع الشخص المعنوي لتدبیر وأكثر من التدابیر الآتیة: 

 إیداع كفالة بالإضافة إلى تقدیم تأمینات عینة لضمان حقوق الضحیة؛  •
 المنع من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر؛  •
 المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الاجتماعیة المرتطبة بالجریمة. •

دج  100.000كما یعاقب الشخص المعنوي الذي یخالف التدبیرالمتخذ ضده بغرامة 
 .)2(دج بأمر قاضي التحقیق، بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة500.000إلى 

 و لكل متهم انتهت محاكمته بالتسریح أو بالبراءة أن یطلب من الجهة القضائیة التي 
 .)3(أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل التي یراها مناسبة

تفصل المحكمة في الدعوى العمومیة دون اشتراك المحلفین في طلبات التعویض 

المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي 

المدني وتسمع أقوال النیابة العامة وأطراف الدعوى. ویجوز للمدعي المدني في حالة البراءة 

كما في حالة الإعفاء أن یطلب تعویض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي یخلص من 

الوقائع موضوع الاتهام ویفصل في الحقوق المدنیة بقرار سبب. كما یجوز للمحكمة بدون 

حضور المحلفین أن تأمر من تلقاء نفسها برد الأشیاء المقبوضة تحت القضاء. غیر أنه في 

                                                           
  .40 المرجع نفسه ، المادة )1(
  .65 المرجع نفسه ، المادة )2(
  مكرر.125 المرجع نفسه ،المادة )3(
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حالة الحكم بإدانة المتهم فلا ینفذ هذا الرد ما لم یثبت المستفید منه أن المحكومة علیه قد 

استنفذ كافة المواعید دون أن یطعن بالنقض أو تكون الدعوى قد قضي فیها نهائیا إذا كان 

حصل طعن بالنقض وإذا صار قرار المحكمة نهائیا أصبحت غرفة الاتهام متخصصة عند 

الاقتضاء بالأمر یرد الأشیاء الموضوعة تحت ید القضاء ویفضل في ذلك بناء على طلب 

 .)1( یقدم من أي شخص یدعي أنه له حق الشيء أو بناء على طلب النیابة العامة

 وفي حالة ما إذا وصل لعلم وكیل الجمهوریة أن مستندا مدعى بتزویره قد ظهر 

وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك 

المستودع لاتخاذ جمیع إجراءات الفحوص والتحقیقات اللازمة، ولا یجوز لوكیل الجمهوریة 

أن یفوض هذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاة في السلك القضائي ویجوز له في حالة 

 .)2( الاستعجال أن یأمر بنقل الوثائق المشتبه فیها إلى قلم الكتاب

تعتبر الجنایات والجنح التي ترتكب في الخارج على أنه كل واقعة موصوفة بأنها 

جنایة معاقب علیها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقلیم الجمهوریة یجوز أن 

تتابع ویحكم فیها في الجزائر. غیر أنه لا یجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد 

الجاني إلى الجزائر ولم یثبت أنح جم علیها نهائیا في الخارج وأن یثبت في حالة الحكم 

 .)3(بالإدانة أنه قضى العقوبة أو أسقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها

الجنایات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو من الطائرات تختص الجهات 

القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر 

                                                           
  ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل و متمم ، مرجع سابق.155-66  من الأمر رقم 316  أ نظر المادة  )1(
  .532 المرجع نفسه ،المادة )2(
  ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، معدل و متمم ،مرجع سابق.155-66 من الأمر رقم 582 أنظر المادة ،)3(
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تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبیها. وكذلك الشأن بالنسبة للجنایات والجنح التي 

 .)1(ترتكب في میناء بحریة جزائریة على ظهر باخرة تجاریة أجنبیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 ضمانات استقلال القضاء   
                                                           

  .590 المرجع نفسه، المادة )1(
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اعتبر الفقه الدستوري أن القضاء سلطة قائمة بذاتها كبقیة السلطتین التشریعیة 

والتنفیذیة في الدولة، بحیث تبنتها كل الأنظمة السیاسیة في دساتیرها بعدما كانت تنكر على 

القضاء صفة السلطة، وتعتبره مجرّد وظیفة تمهیدا لإهدار استقلاله وتجریده من أهم 

خصائصه، وهي خصوصیته كسلطة تقف على قدم المساواة مع السلطتین الأخرتین حسب 

 . )1( ما یقتضیه مبدأ الفصل بین السلطات وتوزیعها

والجزائر بعدما كانت تعتبر القضاء مجرد وظیفة أصبحت تعتبره حالیا سلطة مستقلة 

ما بین السلطات الثلاثة في الدولة والتي تقوم على أساس الفصل بین السلطات وهو ما 

 .1996 من التعدیل الدستوري سنة 138المادة نصت عنه صراحة 

كما أن استقلالیة السلطة القضائیة هي قضیة شغلت منذ زمن بعید أهل الفكر ورجال 

القانون وأسرة القضاء، وأصبح استقلال السلطة القضائیة جزء من الضمیر الإنساني ومؤشر 

على سیران الدولة على أساس دیمقراطي،أصبحت الدّول تعمل على ضرورة تحقیق هذه 

الاستقلالیة لأداء رسالة العدل بین الناس وحمایة المواطن من تعسف السلطات العامة وهذا 

، مما یتحتم على مؤسسات (المطلب الأول)یعدّ أساس لتحقیق السلم والأمن في المجتمع 

الدولة ضرورة احترام استقلالیة القضاء وكذا دعم الدولة للقضاء بسائر الوسائل لیتمكن من 

القیام بواجباته بصفة مرضیة أكثر من ذلك إن القاضي الإداري یمارس رقابة على مشروعیة 

أعمال الإدارة قصد حمایة حقوق والحریات العامة یصبوا إلى ضمانات فعالة لتكریس دولة 

 . (المطلب الثاني)القانون 

 
 المطلب الأول

 ضمانات الاستقلال العضوي

                                                           
 ،مجلة المنتدى القانوني ،إستقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سيةهذ جكهك  )1(

 43محمد خیضر ، بسكرة ،العدد السابع ،ص 
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الاتجاه الدستوري العام، یؤكد أن القضاء سلطة وأنه سلطة مستقلة، هذا الاستقلال 

یعتبر نتیجة طبیعیة لمبدأ الفصل بین السلطات ویأخذ في الواقع مظهرین ینصرف من جهة 

إلى استقلالهم كسلطة حیال السلطة التنفیذیة وینصرف كذلك هذا الاستقلال كنظام حیال 

 .)1(السلطة التشریعیة

فالاستقلالیة العضویة للقضاة لا تتحقق إلا إذا كان تعیین القضاة تهتم به جهة 

مختصة لها درایة واطلاع عمیق وتجربة في المیدان، وعلى هذا الأساس جاء الدستور 

 حیث نصت على إحداث المجلس الأعلى للقضاة یهتم بتعیین 155الجزائري في المادة 

 .(الفرع الأول)، )2(القضاة وتأدیبهم وإقالتهم لتفادي إخضاعهم لسلطة أخرى

والاستقلال العضوي للقضاة یعني عدم تدخل أیة سلطة غیر قضائیة في إدارة المسار 

، یستفاد من خلال القانون الأساسي (الفرع الثاني) )3(المهني للقاضي بعیدا عن التحكم،

للقضاء أن المجلس الأعلى للقضاء یشكل الجهة الوحیدة المكلفة بتسییر كل ما یتعلق 

بالمسار المهني للقضاء ویتبین مدى الاستقلال العضوي للقاضي ووفقا للتنظیم المتبع في 

 .(الفرع الثالث)مجالات التعیین، عدم القابلیة للعزل والنقل والتأدیب 

 الفرع الأول: ضمانات التعیین.

یؤثر النظام السیاسي المتبع في الدولة على طرق أداء القاضي لوظیفته إذ تختلف 

، فهناك من الدول من تنتهج أسلوب القضاةكل دولة عن أخرى في كیفیة تنظیم تعیین 

الانتخاب باعتباره عاملا أساسیا لتحقیق استقلالیة القضاء وتشیید الدیمقراطیة، ودولا أخرى 

 اتبعت أسلوب التعیین.

                                                           
ب) 1(  .28، المرجع السابق، صريلإاخى حهذي
 .43 المرجع السابق، صسيةهذ جكهكˇ) 2(
م) 3( لقذئ لحمخ آ  .45، ص2002،السلطة القضائیة في الجزائر الأصل للطباعة والنشر والتوزیع، اهاسيذ 
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فتتوقف طریقة التعیین المتبعة على المبدأ الدستوري الذي ترتكز علیه الدولة فالأخذ 

بمبدأ سیادة الأمة أو الشعب یتلاءم مع الأخذ بالانتخاب، والأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات 

یتلاءم مع تعیین القضاة من السلطة القضائیة نفسها والأخذ بتعاون السلطات یسمح بتعیین 

القضاة من السلطة التنفیذیة مع إمكان الأخذ بالنظام المختلط للتعیین عن طریق نظام القوائم 

المقدمة من الشعب أو ممثلیهم لاعتماد السلطة التنفیذیة، وهو ما یحقق الموازنة بین حقوق 

السلطة التنفیذیة واستقلال السلطة القضائیة بالحفاظ على اختصاصات الأولى مع الوقف 

 .)1(الضروري لتحكم الثانیة

وإذا كان الاستقلال المطلق للقضاة ومبدأ الفصل الجامد بین السلطات یستدعیان 

الأخذ بطریقتي التعیین الداخلي للقضاة وتوارث الوظائف، وهو النظام السائد قبل الثورة 

الفرنسیة، فإن هاتین الطریقتین منتقدتین لأنهما تجعلان القضاء حكرا على طبقة معینة 

 وتؤدي إلى نتائج وخیمة في العمل القضائي.

وإذا  كان الأخذ بنظام انتخاب القضاة سواء كان مباشرا أو غیر مباشر یدعم روابط 

الاتصال بین القضاة والشعب، ویسمح لهذا الأخیر بالمشاركة في ممارسة وظیفة القضاء 

ویدعوا إلى تبسیط الإجراءات التي تتبع أمام الجهات القضائیة، قصد تمكین القاضي 

 المنتخب من تطبیقها، ویضمن استقلال القضاة عن السلطة التنفیذیة.

فالوظیفة القضائیة تعتبر ملكا خاصا للقضاة بحیث تنتقل عن طریق المیراث وتكتسب 

بالشراء ویتلقى القضاة جزءا من أتعابهم من المتقاضي وقد اعتبر القضاة أنفسهم سلطة 

تضطلع بمهمة سیاسیة تتمثل في رقابة السلطة الملكیة، إلا أنه یسود الإجماع على عدم 

إمكانیة الأخذ بهذا النظام في الوقت الحالي لأنه یسمح بتعیین ذوي الكفاءات فهو یحصر 

                                                           
م) 1( لقذئ لحمخ آ ، السلطة القضائیة في الجزائر،الطبعة السادسة، الأصل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، اهاسيذ 

 .87، ص2008
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من یمكنه تولي القضاء في الأشخاص الذین ینتمون إلى طبقة راقیة أو الأشخاص الذین 

 .)1(یملكون الوسائل المالیة التي تكفي لشراء وظیفة القضاء

وفي حالة ما إذا خوّل للقضاة مهمة انتقاء من یتولى الوظیفة القضائیة وهو أفضل 

سبیل لتحقیق استقلال القضاء، ویعتبر خطر انغلاق جهاز القضاء وسعیه لتحقیق أغراض 

خاصة یعتبر واردا، وینتقد أیضا نظام تعیین القضاة من السلطة التنفیذیة، ویبدو متعارضا 

مع مبدأ الفصل بین السلطات الذي یتضمن بداهة الفصل بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، 

 خاصة إذا أدخلت السلطة التنفیذیة الاعتبارات السیاسیة والحزبیة في اختیار القضاة.

وبالرغم من صعوبة اختیار الطریقة المثلى لاختیار القضاة، اضطرت العدید من 

النظم إلى اختیار الطریقة الأقل سوءًا، وهي التعیین من السلطة التنفیذیة ومن أجل تحقیق 

استقلال القضاء، أو على الأقل الحد من تحكم السلطة التنفیذیة تستعمل وسائل تقنیة متنوعة 

مثل تحدید شروط موضوعیة لتعیین القضاة، وتقریر ضمانات للاستقرار والترقیة وعدم 

 العزل، وذلك عن طریق المسابقة أو التعیین المباشر.

بعد أن كان یحدد شروط التعیین بموجب القوانین الأساسیة للقضاء المتعاقبة، اكتفى 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء بذكر شرط وحید 04/11رقم بموجب القانون العضوي 

لتوظیف الطلبة القضاة یتمثل في التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة والمكتسبة، مخولا 

 .)2(أ. ق  ق.37المادة السلطة التنفیذیة صلاحیة تحدید الشروط الأخرى عن طریق التنظیم 

                                                           
ب) 1( قمى ائي ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم زقئ

 .113، ص2011القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، سنة 
راجع شروط الترشح للمسابقة وملف الترشح وإجراءات تقدیمه وفحصه ومواضیع المسابقة في القرار المؤرخ في ) 2(
، مؤرخ 45 الذي یتضمن القواعد المطبقة لتنظیم المسابقة الوطنیة لتوظیف الطلبة القضاة وسیرها، ج.ر، عدد 8/7/2000

 .08/07/2000في 
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یحقق تعیین القضاة عن طریق المسابقة هدفین أولهما یتمثل في التخفیف من تحكم 

السلطة المكلفة بتعیین القضاة في اختیارهم، مما یساهم في تحقیق استقلال جهاز القضاء 

 أما الثاني وهو ما یخدم مصالح المتقاضین ویشبع حاجیاتهم ألا وهو ضمان عدالة جیّدة.

 الفرع الثاني: عدم قابلیة القضاة للعزل.

هذا یعني منع عزل القاضي أو نقله حتى ولو تضمن ترقیة، ومنع إحالته على 

التقاعد بالإدارة التحكمیة خارج الحالات ودون مراعاة الإجراءات المقررة قانونا، بحیث تهدف 

 لحمایته من الخطر المحیط به ومن ضغوطات الحكومة أو البرلمان.

یلاحظ وجوب النص على هذه الضمانة من أجل ضمان استقلال القضاء أیا كانت 

الطریقة المتبعة لتوظیف القضاة، لا یتعارض مع تقریر مسؤولیة القاضي عن أخطائه 

المهنیة، ولا تعني هذه الضمانة بقاء القاضي في منصبه طول حیاته حتى لو تدنت أخلاقه 

إذا ثبت « من القانون الأساسي للقضاء 87المادة أو تدهورت صحته، ومن أجل ذلك تنص 

العجز المهني للقاضي أو عدم درایته البینة بالقانون دون أن یرتكب خطأ مهنیا یبرر 

المتابعة التأدیبیة، یمكن للمجلس الأعلى للقضاء بعد المداولة أن یعینه في منصب 

 .»مناسب أو یحیله على التقاعد أو یسرحه ویجوز للقاضي أن یستقیل من القضاء

فالمشرع الجزائري ضمن استقرار القاضي بحیث لا یجوز نقله أو تعیینه في منصب 

جدید بالنیابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات 

التكوین والبحث التابعة لها، أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو أمانة 

  11-04رقم من القانون العضوي  26  المادةالمجلس الأعلى للقضاء إلا بناءا على طلبه

 .)1(المتضمن القانون الأساسي للقضاء

 إلا أن هذه الضمانة مقررة لبعض القضاة ولا تستفید منها الفئات التالیة: 
                                                           

 ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، مرجع سابق.11-04 من قانون عضوي رقم 26أنظر المادة  )1(
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  سنوات؛10- قضاة الحكومة الذین تقل أقدمیتهم عن آ

 - قضاة النیابة العامة ومحافظة الدولة؛ا

- القضاة العاملون في الإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث التابعة لها ث

 أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى للقضاء؛ 

 من 50 و49المادتین - القضاة الذین عینوا في الوظائف القضائیة النوعیة المذكورة في خ

 القانون الأساسي للقضاء.

 الفرع الثالث: ضمانات التأدیب. 

إن ضمان استقلالیة السلطة القضائیة لا یتعارض مع تقریر مسؤولیة القاضي عن 

الأخطاء المهنیة التي یرتكبها بل یتعین أن تتقرر المسؤولیة بقدر السلطة والاستقلال ولا 

مجال للقول أن المسؤولیة تعني التبعیة على أساس أنها تخول للسلطة التي لها صلاحیة 

 .)1(التأدیب حق رقابة أعمال القاضي

ینبغي أن توضع ضمانات قانونیة للمسؤولیة التأدیبیة لتفادي استعمالها كوسیلة لتهدید 

استقلال القاضي والمساس بكرامته وتحصین القضاء من تعسف السلطة التنفیذیة فعدم تقیید 

 سلطة التأدیب یجعل الضمانات الأخرى التي تهدف لاستقلال القضاء دون فائدة.

یعتبر كذلك خطأ تأدیبیا جسیما كل عمل صادر عن القاضي من شأنه المساس 

 ، وتتمل في: )2(بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سیر العدالة وتعتبر أخطاء تأدیبیة جسیمة

 عدم تصریح بالممتلكات بعد الإعذار؛ •

 التصریح الكاذب بالممتلكات؛ •

                                                           
م) 1( لقذئ لحمخ آ  .159، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، صاهاسيذ 
م) 2( هذى حزي  .28، مرجع سابق، صضئ
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 خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة علیه القضیة؛ •

 ممارسة وظیفة عمومیة أو خاصة مربحة خارج حالات الترخیص الإداري؛ •

 المشاركة في الإضراب أو التحریض علیه؛ •

 إفشاء سر المداولات؛ •

 إنكار العدالة؛  •

 الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عنها في القانون. •

 ق. أ. ق الخطأ الموجب للتأدیب هو كل تقصیر یرتكبه القاضي 60المادة فحسب 

إخلالا بواجباته المهنیة، عند ذلك یحیل وزیر العدل ملف الدعوى التأدیبیة في أقرب وقت 

ممكن إلى رئیس المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة والذي یتعین علیه أن یجدول 

القضیة في أقرب دورة والقاضي الذي یخل بشرف المهنة، لا یسمح ببقائه في منصبه بحیث 

 یصدر قرار بإیقافه فورا، وهذا بعد إجراء تحقیق أولي یتضمن توضیحات القاضي المعني.

كما یمكن لرؤساء الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العادي والنظام 

القضائي الإداري أن یوجهوا ضمن نفس الشروط إنذار إلى كل القضاة التابعین لهم أما 

 العقوبات الأخرى لا تكون سوى من المجلس الأعلى للقضاء.

وفي حالة ما إذا كان القاضي محل المتابعة موقوفا یجب على المجلس الأعلى 

للقضاء أن یبین في الدعوى التأدیبیة في أجل ستة أشهر من تاریخ التوقیف، بحیث یجعل 

تشكیل المجلس الأعلى للقضاء یتمیز في حالة انعقاده كمجلس تأدیبي، فإخضاع هذه 

الإجراءات لهیكل تابع للجهاز القضائي من شأنه تدعیم استقلالیة القضاء ویؤسس مبادئ 

 .)1(العدالة

                                                           
شخيف غهرى) 1( ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث ،الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، آه

 .159، ص 2008الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر،  
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 المطلب الثاني

 ضمانات الاستقلال الوظیفي للقضاة

یعتبر العدل میزان القضاء وسلامته وإبعاد التأثیرات الخارجیة التي تمس مصالحه 

ومشاعره الشخصیة وإذا كان مبدأ استقلال القضاء عموما یحرص على ذلك فإن ضمانة 

سلامة میزان العدل لا یتحقق ما لم یكن القاضي بعیدا عن الخضوع للهوى الشخصي أو 

 .)1(سیر مصالحه

إن الضمانات الوظیفیة ضروریة لصالح النظام القانوني ذاته ولیس من قبیل 

الامتیازات الممنوحة للقاضي فوضع قواعد لتنظیم شؤون القضاة تؤدي إلى عدالة القضاء 

 .)2(وتحمیهم من تدخل السلطة التنفیذیة

تتمثل الوظیفیة القضائیة في تطبیق القانون على المنازعات التي تعرض على 

القضاء. وهي بطبیعتها یتعین أن تمارس بعیدا عن أیة قیود أو ضغوطات أو تهدیدات 

مباشرة كانت أو غیر مباشرة، وهو ما یتطلب فضلا عن تقریر استقلالها العضوي وضع 

ضمانات لا تسمح لأیة سلطة كانت حتى لو كانت فرعا من السلطة القضائیة أن تتدخل في 

 . )3(طریقة أداء القاضي لمهامه

وعلى هذا فإن ضمانات الاستقلال الوظیفي للقضاة تنطوي حول التعرض إلى حمایة 

 الثاني) الفرع وإرساء المجلس الأعلى للقضاء ((الفرع الأول)القضاة من تأثیر الرأي العام 

 الرابع). الفرع) كذلك ضمانات التأدیب       (الفرع الثالثوعدم قابلیة القضاة لنقل والعزل (

                                                           
 .46 ، مرجع سابق، صسيةهذ جكهك )1(
لئك)2( ز آ  151، مرجع سابق ، ص عائ
م )3( لقذئ لحمخ آ  96، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق ص اهاسيذ 
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 الفرع الأول: حمایة القضاة من تأثیر الرأي العام.

یمكن للرأي العام أن یؤثر سلبا على طریقة حل المنازعة المطروحة أمام القضاء 

وخاصة في المواد الجزائیة فتحل المحاكمة مثلا بواسطة الصحف محل المحاكمة بواسطة 

 الجهات القضائیة المتخصصة.

 وكذا في السنوات التي عرفت فیها منطقة القبائل 1980ولقد عرفت الجزائر منذ سنة 

انتفاضات شعبیة تجمهر المواطنین أمام المحاكم وداخلها عند الشروع في محاكمة بعض 

المجموعات السیاسیة وبعض مناضلي العروش القبائلیة وبعض المتظاهرین والمتسببین في 

أحداث الشغب، مما أدى إلى تأجیل جلسات المحاكمة أو جلسات النطق بالأحكام، وإصدار 

 . )1(أحكام غیر عادلة تتصف بالتشدید أحیانا، وبالتسبیب أحیانا أخرى

لقد حرص المشرع الجزائري على عدم إشارة أي تدخل من طرف وسائل الإعلام من 

شأنه التأثیر على القاضي في أي موضوع ینظر فیه أو أي مرحلة من مراحل التقاضي، ففي 

مرحلة التحقیق یمنع إفشاء نشر معلومات من شأنها المساس بسریة التحقیق والبحث 

القضائي، أما خلال نظر الدعوى فقد جرم المشرع كل فعل أو قول أو كتابة علنیة یكون 

الغرض منها التأثیر على القاضي أثناء سیر الخصومة، وبعد صدور الأحكام منع المشرع 

 .)2(من النشر العمدي الذي یمس بسمعة وكرامة وهیبة القضاء الذي یشكل جریمة صحفیة

 الفرع الثاني: إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

ضمانا لمبدأ الاستقلالیة، عمد الدستور الجزائري على غرار الدساتیر العالمیة إلى 

ولقد توالت التعدیلات إلى غایة صدور المجلس الأعلى للقضاء)، إحداث مؤسسة دستوریة (

  المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته.12-04رقم قانون عضوي 

                                                           
م )1( لقذئ لحمخ آ  101-100، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق ، ص ص اهاسيذ 
 .46، مرجع سابق ، ص سيةهذ جكهك )2(



 الفصل الأول:                                            مظاهر استقلالیة القضاء 
 

 
42 

 السالف الذكر مدة العضویة في 12-04القانون العضوي  من 05المادة حددت 

المجلس الأعلى للقضاء بأربع سنوات غیر قابلة للتجدید وتنتهي عهدتهم عند تنصیب 

مستخلفاتهم. كما یجدد نصف أعضاء المنتخبین والمعینین كل سنتین وفق الكیفیة التي تم 

تعیینهم بها ، وفي حالة شغور منصب قبل التاریخ العادي لانتهاء العضویة الذي یكون قد 

حصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة غیر المنتخبین، تعد القائمة حسب ترتیب 

تنازلي أثناء كل انتخاب، حدد القانون السالف الذكر عدد دورات المجلس الأعلى للقضاء 

السنوي في دورتین. وأشار إلى إمكانیة إجراء دورات استثنائیة كلما استدعى الأمر ذلك ولم 

یشر إلى المكان، فبعدما رسخت التقالید انعقاد بمقر وزارة العدل لما تملیه ضرورات الحیاة 

العلمیة من ناحیة ارتباط كتابة المجلس بالمصالح الإداریة المختصة بتسییر الحیاة المهنیة 

 .   )1( ینعقد بالمحكمة العلیا2009للقضاة، أصبح منذ 

 الفرع الثالث: عدم قابلیة القضاة للعزل

تقتضي هذه الضمانة عدم ترك مسألة الفصل في نقل وعزل القضاة بید السلطة 

التنفیذیة، فالقاضي لا ینقل ولا یعزل إلا من قبل السلطة القضائیة ذاتها، وبموجب قواعد 

قانونیة حاكمة وصارمة كضمانة من ضمانات القاضي ضد الحكومة، حتى أن الضمانات 

التي حددها المشرع في أصول تعیین القضاة تصبح عدیمة القیمة إذا لم یكن نقل وعزل 

 "إدیمیرالقضاة خاضعا لشرط وإجراءات أكثر تعقیدا وأشد ضمانة. وعلى هذا قال الأستاذ 

"، أنه لا یجب إعطاء أهمیة معتبرة لإجراءات تعیین القضاة، مادام عدم القابلیة للنقل إیزتمان

 والعزل وحدة یكفي لحمایة القضاة من سیطرة السلطة التنفیذیة.

                                                           
ب )1(   .62-60، مرجع سابق ،ص ص ريلإاخى حهذي
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وهذا بطبیعة الحال لا یعني عصمة القاضي، وإنما یضمن إحاطة نقله وعزله 

بضمانات تكفل له أداء مهامه بأمن واطمئنان ولا یتعارض كل هذا مع إمكانیة مساءلته 

 تأدیبیا أو جنائیا أو مدنیا.

تحقق ضمانة عدم قابلیة القضاة للنقل والعزل استقلال القضاء، فهي تعد أهم 

ضمانات القضاة ضد الحكومة، وتعد من أهم مظاهر الفصل بین السلطات في العصر 

الحدیث، فهي تؤدي إلى تحرر القاضي من الضغوطات والخوف وتأمینه في عمله. فبغیر 

هذه الضمانة لا یمكن للقاضي أن یطلق القانون كما یعتقد، ولا یمكن للقانون أن یسود داخل 

المجتمع، فلا شك في أن العبث بمستقبل القاضي عن طریق نقله أو عزله، له آثاره الخطیرة 

 .)1(على سلامة الأحكام وحسن سیر القضاء

 الفرع الرابع: ضمانات التأدیب

خول الدستور سلطة تأدیب القضاة للمجلس الأعلى للقضاء حدا لسلطة وزیر العدل 

وحرصا منه لاستبداد السلطة التنفیذیة في عزل القضاة الغیر مرغوب فیهم أو إبعاد البعض 

الآخر عن مناصبهم لعدم استجابتهم للسیاسة المطلوبة من السلطة، وعلى هذا الأساس جعل 

 تولي رئاسته من طرف الرئیس الأول للمحكمة العلیا.

المتعلق بتشكیل المجلس 12-04العضوي رقم  القانون من 21المادة نصت 

الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، على أن یرأس الرئیس الأول للمحكمة العلیا المجلس 

الأعلى للقضاء عندما یجتمع في تشكیلته التأدیبیة للفصل في المتابعة التأدیبیة المتخذة ضد 

 القضاة.

 عضویة وزیر العدل من المجلس الأعلى 12-04القانون  من 23المادة استثنت 

للقضاء في التشكیلة التأدیبیة، حیث منحت لهذا الأخیر فقط حق تعیین ممثلا عنه من بین 
                                                           

لئك )1( ز آ   .159-157، مرجع سابق ، ص ص عائ
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أعضاء الإدارة المركزیة لوزارة العدل، لممارسة الدعوى التأدیبیة، وقد حددت الفقرة الثانیة من 

 المادة المذكورة هذا التمثیل بالحضور والمشاركة في المناقشات فقط.

واعتبارا من أن القضاء سلطة مستقلة وأن وزیر العدل یمثل السلطة التنفیذیة أقصت 

نفس المادة حضوره في المداولات لما لهذه الأخیرة من قوة تقریریة في المصیر المهني 

 المتضمن 2008-11-15 المؤرخ في 2008-08القانون رقم  155المادة للقاضي 

 الدستور، وقد أحاط المشرع المتابعة التأدیبیة للقضاة بضمانات عدیدة هي: 

 22المادة لا تباشر الدعوى التأدیبیة إلا من طرف وزیر العدل، بحیث حولت  •

هذه   هذا الأخیر دون سواه ولا تتم مباشرة12-04القانون العضوي رقم من 

الدعوى إلا بعد أن یبلغ إلى علم وزیر العدل أن قاضیا ارتكب خطأ جسیما، سواء 

تعلق الأمر بالإخلال بواجبه المهني، وارتكب جریمة من جرائم القانون العام 

 .)1(المخلة بشرف المهنة بطریقة لا تسمح ببقائه في منصبه

لا تتم المتابعة إلا بعد إجراء تحقیق أولي یكون في مواجهة القاضي المتابع إذ  •

یتضمن توضیحات هذا الأخیر، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن یكون توفیق 

 القاضي من طرف وزیر العدل إثر ارتكابه للمخالفة، محل تشهیر.

وجوب إحالة الملف التأدیبي من طرف وزیر العدل إلى رئیس المجلس الأعلى  •

 للقضاء في تشكیله التأدیبیة في أقرب الآجال وتجدول القضیة في أقرب دورة.

  القانون العضوي من 66المادة لا ینقطع أجر القاضي في فترة توقفه، إذ قررت  •

  استمراریة القاضي الموقوف في تقاضي كامل مرتبه.04-12

 06وجوب البث في الدعوى التأدیبیة من طرف المجلس الأعلى للقضاء في أجل  •

 أشهر من تاریخ التوقیف وإلا یرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوة القانون.

                                                           
بˇ )1(  .94-93 مرجع سابق، ص صريلإاخى حهذي
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لا ینقطع أجر القاضي الموقوف كذلك بعد متابعة قضائیة إذ یستمر استفائه  •

 أشهر وإذا لم یصدر عند نهایة الأجل أي حكم نهائي یقرر 06خلال فترة 

 المجلس الأعلى للقضاء نسبة المرتب الممنوح للقاضي.

إمكانیة إجراء تحقیق من طرف القاضي المقرر المعین من قبل الرئیس الأول  •

للمحكمة العلیا من بین أعضاء المجلس، وذلك بسماع القاضي المعني أو شاهد 

 وله أن یقوم بكل إجراء مفید.

تمكین القاضي المعني الاستعانة بدافع من بین زملائه أو بمحامي ویمكن تمثیله  •

 في حالة غیابه من قبل مدافع عنه.

 القانون العضوي من 30المادة حق الاطلاع على الملف التأدیبي، إذا وجبت  •

 أن یوضع تحت تصرف القاضي لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء 04-12

  أیام على الأقل من یوم عقد الجلسة.05قبل 

تكون جلسات المحاكمة التأدیبیة مغلقة وفي سریة ویكون النطق كذلك بالقرار  •

 .   )1(كذلك في جلسة سریة

  

        

 

 

 

  

                                                           
ب )1(  .96-95، مرجع سابق، ص صريلإاخى حهذي
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بغض النظر عن مبدأ الفصل بین السلطات، یملك رئیس الجمهوریة في الظروف 

العادیة بعض الوظائف القضائیة أو حق التدخل في اختصاصات السلطة القضائیة باعتباره 

، وكذا )1(القاضي الأول في البلاد وله الحق في إصدار العفو وتخفیض العقوبات واستبدالها

، فتتوسع صلاحیات السلطة التنفیذیة على حساب السلطة )2(سلطته في تعیین القضاة

القضائیة إلى غایة الإشراف والتحكم في المجلس الأعلى للقضاء الذي أنشأ خصیصا 

للإشراف على المسار المهني للقضاة ومن ثم حمایة القضاة والسلطة القضائیة من تعسف 

 السلطة التنفیذیة.

أسباب ومعوقات استقلال السلطة القضائیة وجود قواعد قانونیة تؤدي إلى حمل 

أعضاء السلطة التنفیذیة على ممارسة الاختصاصات القضائیة حیث یلعب رئیس الجمهوریة 

 دورا كبیرا في المجال القضائي.

النظام الجزائري لرئیس الجمهوریة ووزیر العدل اختصاصات قضائیة وإن كانت یمنح 

هذه الاختصاصات تظهر بأنها لا تمس باستقلال السلطة القضائیة لأن رئیس الجمهوریة لا 

یملك تكییف الفعل على أنه جریمة أو غیر ذلك، ففي غالبیة البلدان العربیة المتبعة لنظام 

القانون المدني اللاتیني وبالتحدید في نسخته الفرنسیة عادة ما یكون للسلطة التنفیذیة دور 

كبیر جدا في الشؤون القضائیة من خلال وزیر العدل وهو على رأس وزارة العدل ، كما أنه 

 .)3(عضو في مجلس الوزراء فیكون لوزیر العدل روابط وثیقة بالقضاة

إذا كان النظامان القانوني والقضائي الجزائري یتضمنان سمو السلطة التنفیذیة على 

السلطتین التشریعیة والقضائیة، فإن القضاء یفقد أهم مقوماته حیث ینحني أمام السیاسة 

ویبدو تأثیر السلطة التنفیذیة على القضاء خاصة حین یدعى هذا الأخیر إلى الفصل في 
                                                           

 .یخول لرئیس الجمهوریة حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات 1996 من دستور 77/07وفقا للمادة ) 1( 
 .78/7المرجع نفسه، المادة ) 2( 
ـ عئخك) 3(  ذ سذي ل "، دراسة مقدمة إلى برنامج إدارة الحكم في العالم العربي التابع استقلال القضاء في العالم العربي، "ع

 pogar.org/local// : ،الكتاب متاح على الموقع الالكتروني التاليU.N.D.P ،2006لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

user/…/jud-independence-a.pdf:FTP    
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الأعمال ذات الطابع السیاسي، إذ حینذاك یحل قضاء السلطة التنفیذیة محل عدالة القضاء، 

وتستعمل السلطة التنفیذیة عدة وسائل من أجل حمل القضاء على تنفیذ سیاستها وتحقیق 

 المبحث الأول).برنامجها (

أما في الظروف الاستثنائیة فقد خوّل المشرع لرئیس الجمهوریة جملة من التدابیر 

ذات الصبغة القضائیة، بحجة اتخاذ إجراءات وقائیة أو إستعجالیة من أجل الأمة والنظام 

العمومي، فهذه التدابیر تعتبر تدخلا واضحا لرئیس الجمهوریة في اختصاصات السلطة 

القضائیة كونها تؤثر على الاستقلال الوظیفي للقضاة، وذلك باغتصاب صلاحیاتهم المتمثلة 

في الحكم على الأشخاص في إطار محاكمة عادلة وینجر عن ذلك أیضا مساسا بمبدأ 

 المبحث الثاني). ()1(الفصل بین السلطات أثناء الظروف الاستثنائیة

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .61، مرجع سابق، صسيخى سفيف) 1( 



                 محدودیة الاستقلال القضائي                :                 الفصل الثاني
 

 
50 

 المبحث الأول

 تبعیة القضاء لمؤسسة رئیس الجمهوریة
نظرا لسبق السلطة التنفیذیة في الوجود على كل من السلطتین التشریعیة والقضائیة 

نجدها دائما تطبق نوعا من الوصایة على هاتین السلطتین، فمن حین لأخر تلجأ للتدخل 

المباشر في عملهما، أو غیر المباشر، وتجعل السلطة التنفیذیة لذلك التدخل سندا من 

 الدستور أو القانون.

استقلال السلطة القضائیة من معوقاتها وجود قواعد قانونیة تؤدي إلى حمل أعضاء 

السلطة التنفیذیة على ممارسة الاختصاصات القضائیة، حیث یلعب رئیس الجمهوریة دورا 

، وهذا ما أدلاه في خطابه في الدورة العادیة للمجلس الأعلى )1(كبیرا في المجال القضائي

عندما یطلب رئیس الجمهوریة علانیة وأمام «، حیث ورد فیه: 1999للقضاء في أوت 

الملأ من القضاة احترام المبادئ الدستوریة لتنتهي شرعا كل إجراءات الحبس الاحتیاطي 

 شهرا، وعندما لا یصغي لهذا النداء ولا یكون له أي أثر ملموس، 16التي تفوق مدتها 

فإن العدالة هنا لا یعبّر عنه استقلالیتها لرئیس الجمهوریة منتخب بالاقتراع العالم وبهذه 

 .»الصفة هو أمین على السلطة كلها بما في ذلك سلطة القضاء....

 1976، ودستور )2(1963 إن القضاء في الجزائر لم یكن مستقلا في ظل دستور 

فخوّل كل من هاذین الدستورین لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة على القضاء بصفة عامة 

المهني  وعلى القضاة بصفة خاصة، فالسلطة التنفیذیة هي الفاصلة في تعیین وإدارة المسار

 المتعلق بالتعیین 09/240المرسوم الرئاسي رقم  2/4المادة للقضاة لاسیما استنادا إلى 

 .)3(في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة
                                                           

لئك) 1(  ز آ  .58، المرجع السابق، صعائ
لا یخضع القضاة في أدائهم لوظائفهم لغیر القانون ومصالح الثورة على أنه: " 1963 من دستور 61نصت المادة ) 2( 

 الاشتراكیة".
 .1999 أكتوبر 31 المؤرخ في 76ر، عدد  ج.) 3( 
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وتثبت هیمنة السلطة التنفیذیة على عملیة تعیین القضاة وإدارة مسارهم المهني من 

 واعتبارها المجلس الأعلى للقضاة أداة المطلب الأول)،خلال صلاحیته في تعیین القضاة (

 المطلب الثاني).تحت نفوذها (

 المطلب الأول

 وضع القضاة تحت وصایة رئیس الجمهوریة

یعتبر رئیس الجمهوریة حامي وضامن لاستقلال القضاء بصفته رئیس المجلس 

، وهذا ما تم تأكیده 1976 من دستور الجزائر لسنة 181المادة الأعلى للقضاء، بموجب 

، حیث نص على أن تعیین القضاة یتم )1(1969من خلال القانون الأساسي للقضاء لسنة 

 بموجب مرسوم رئاسي.

وإذا خوّلت للقضاة مهمة اختیار یتولى الوظیفة القضائیة لتحقیق استقلال القضاء فإن 

خطر انغلاق جهاز القضاء وسعیه لتحقیق أغراض خاصة یعتبر واردا، وینتقد أیضا نظام 

تعیین القضاة من السلطة التنفیذیة، لأنه یظهر هؤلاء كممثلین لها، ویبدو متعارضا مع مبدأ 

الفصل بین السلطات الذي یتضمن بداهة الفصل بین السلطتین التنفیذیة والسلطة التشریعیة 

 .)2(لاسیما إذا أدخلت السلطة التنفیذیة الاعتبارات السیاسیة والحزبیة في اختیار القضاة

أمام صعوبة اختیار الطریقة المثلى لاختیار القضاة اضطرت العدید من النظم إلى 

  المادةاختیار الطریقة الأقل سوءا وهي التعیین من السلطة التنفیذیة، ففي الجزائر مع أنّ 

 تخوّل للمجلس الأعلى للقضاء صلاحیة تقریر تعیین القضاة طبقا 1996 من دستور 155

للشروط التي یحدّدها القانون، فإن القانون الذي یفترض في تنفیذ هذا النص یخوّل سلطة 

                                                           
، معدّل 1969 لسنة 42ر، عدد   یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.1969 مایو 13 مؤرخ في 27-69أمر ) 1( 

 ، ج.1974 نوفمبر 15 المؤرخ ففي 100-74، والأمر رقم 1971 ینایر 20 مؤرخ في 01-71ومتمم بموجب الأمر رقم 
 (ملغي).1974 لسنة 93ر، عدد 

م) 2(  لقذئ لحمخ آ  .110، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، صاهاسيذ 
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 وهیمنة السلطة التنفیذیة أیضا على إدارة الفرع الأول)،تعیین القضاة للسلطة التنفیذیة (

      الفرع الثاني).مسارهم المهني (

 الفرع الأول: تعیین القضاة امتیاز في ید رئیس الجمهوریة.

یجب أن تشمل أیة طریقة لاختیار القضاة على ضمانات ضد التعیین في المناصب 

القضائیة بدوافع غیر سلیمة، ولا یجوز عند اختیار القضاة، أن یتعرض أي شخص للتمییز 

على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدین، بل یشترط في المترشح لوظیفة قضائیة 

، نجد أنّ المناصب 1976 و1963أن یكون من رعایا البلد المعني، ففي ظل دستور 

الحساسة في الدولة یتم التعیین فیها بموجب مرسوم من طرف رئیس الجمهوریة وهذا ما نجده 

، حیث یتم تعیین القضاة بموجب مرسوم بعد 1969في القانون الأساسي للقضاء لسنة 

 اقتراحهم من طرف وزیر العدل وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

وهذا الاختیار یخضع لمعاییر سیاسة وینعكس بالسلب على القضاة من حیث 

 والتعیین أولا)استقلالهم، فهناك ثلاثة أنظمة معروفة وهي: التعیین عن طریق المسابقة (

 ثانیا).المباشر من طرف السلطة التنفیذیة (

 أولا- التعیین عن طریق المسابقة: 

إن تعیین القضاة خضع لتشریعات مختلفة عبر الزمن، وهذا ابتداء من عهد 

الاستقلال، غیر أن أسلوب التعیین من اختصاص رئیس الجمهوریة الذي یعتبر عند الأغلبیة 

القاضي الأول للبلاد، فالسلطة التنفیذیة تتدخل في توظیف القضاة عن طریق قوانین 

القضاة  یعین« من القانون الأساسي للقضاء المادة الثالثةوتنظیمات تسمح لها بذلك. تنص 

، بناءا على اقتراح من وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى )1(بموجب مرسوم رئاسي

 .»للقضاء
                                                           

 من الدستور التي تنص على أن رئیس الجمهوریة هو الذي یعیّن 78تعیین القضاة بموجب مرسوم رئاسي تنفیذا للمادة ) 1( 
القضاة، مثلهم مثل أصحاب الوظائف السامیة في الدولة، وتجدر الإشارة إلى أن القضاة وضعوا في الفئة السابعة في مرتبة 

 أسمى من مسؤولیة أجهزة الأمن والولاة.
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 أن على11-04رقم  وما یلیها من القانون الأساسي للقضاء 35المواد وتنص 

تعیین القضاة یخص حاملي شهادة المدرسة العلیا للقضاء، بعد فوزهم في المسابقة الوطنیة 

التي تفتح بموجب قرار وزیر العدل حافظ الأختام، على مستوى المدرسة المذكورة، وبعد 

 .)1(تلقیهم تكوینا یستمر خلال ثلاث سنوات

 وتتمثل فیما 20/08/2005 المؤرخ في 303-05المرسوم التنفیذي رقم یتضمن 

 : )2(یلي

 البلوغ من العمر خمس وثلاثین سنة على الأكثر عند تاریخ المسابقة؛ •

حیازة شهادة البكالوریا التعلیم الثانوي وثمانیة سداسیات من التعلیم المتوّج بشهادة؛  •

 لیسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها؛     

 إثبات الوضعیة القانونیة إزاء الخدمة الوطنیة "شرط خاص بالذكور"؛ •

 فاء شروط الكفاءة البدنیة والعقلیة لممارسة الوظیفة؛ ياست •

 التمتع بالحقوق المدنیة والوطنیة وحسن الخلق. •

 في تنازل 2004ویتمثل التعدیل الأساسي الذي أحدثه القانون الأساسي للقضاء لسنة 

المشرع عن صلاحیة تحدید شروط الترشح للمسابقة التي تسمح بتوظیف القضاة لفائدة 

السلطة التنفیذیة التي تحددها عن طریق التنظیم، وبذلك لهذه السلطة ببسط هیمنتها على 

عملیة تعیین القضاة، وبدّر ذلك بتعقید إجراءات مراجعة القانون العضوي، ومرونة التنظیم 

وسهولة إعادة النظر فیه الذي یمكن للسلطة التنفیذیة من التكیف من المستجدات ومتطلبات 

 .)3(قطاع العدالة

                                                           
 ، مرجع سابق.11-04 و ما یلیها من القانون الأساسي للقضاء 35أنظر المواد )1( 
 الذي یتضمن تنظیم المدرسة العلیا 2005 غشت 20 المؤرخ في 303-05 من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة ) 2( 

 58ر، عدد  للقضاء ویحدّد كیفیات سیرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، ج.
 .2005لسنة 

م ˇ) 3(  لقذئ لحمخ آ  .114 عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، صاهاسيذ 
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فأفضل طریقة لتعیین القضاة عن طریق المسابقة الذي یتمثل في انتقاء أكفأ 

المترشحین وأنسبهم للعمل القضائي، والإعلان عن فتح الترشیحات بطریقة تسمح بإعلام 

جمیع المعنیین بالمسابقة بشكل یسمح بتقییم القدرات وكفاءات المترشحین لوظیفة القضاء  

یعین القضاة بموجب مرسوم «11-04حیث تنص المادة الثالثة من القانون العضوي 

 لكن رغم .»رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

ذلك فإن السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة دائما متواجدة لأن المجلس الأعلى 

 2008 المعدّل في 1996 من الدستور 154للقضاء یترأسه رئیس الجمهوریة حسب المادة 

 المعدّل 1996 من دستور 07 و04 فقرة 78المادة ، ضف إلى نص 2016وحتى تعدیل 

 التي تؤكد على أن رئیس الجمهوریة هو الذي یتولى تعیین رئیس مجلس الدولة 2008في 

،  )1 ()92(بالمادة  2016 بموجب التعدیل الأخیر لسنة 78المادة والقضاة، و لقد عدلت 

 92 للمادة 04الفقرة وأبقت على اختصاص رئیس الجمهوریة في مجال التعیین مع إضافة 

تؤكد تعیین رئیس الجمهوریة للرئیس الأوّل للمحكمة العلیا، والفقرة الأخیرة من نفس المادة 

التي تؤكد على صدور قانون عضوي یحدّد من خلاله الوظائف القضائیة الأخرى التي یعیّن 

فیها رئیس الجمهوریة، وفي الحقیقة سلطة التعیین هي من احتكار رئیس الجمهوریة سواء في 

مرحلة وصف القضاء بالوظیفة أو بالسلطة، فبرنامج إصلاح العدالة والتعدیل الدستوري لسنة 

 لم یغیر من سلطته في التحكم في التعیینات، حیث تغیب المراقبة الشعبیة التي 2016

 استعملتها البلدان الأنجلو سكسونیة عن طریق انتخاب القضاة.   

حیث بدون توقیعه على قائمة التعیینات یبقى الجهاز القضائي في حالة شلّل، فإن ما 

اتبعته الجزائر منذ تاریخ إصلاح العدالة فعالیة نسبیة لأن الجهاز القضائي برمته یتوقف 

                                                           
 مؤرخ في 14 یتضمن التعدیل الدستوري ،ج.ر، عدد 2016 مارس 06 مؤرخ في 01-16 من القانون رقم 92المادة  )1( 

  .2016 مارس 07
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على رئیس الجمهوریة خاصة في مجال التعیینات، وهذا تطور القضائي للوصول لقضاء 

 منتج.

 ثانیا- التعیین المباشر من طرف السلطة التنفیذیة:

یسمح هذا النظام للسلطة التنفیذیة بتعیین القضاة بشروط محدّدة مسبقا مثل الكفاءة، 

أو بتقدیم من طرف الهیئة القضائیة، أي بتعبیر آخر، السلطة التنفیذیة هي السلطة الوصیة 

 . )1(التي تعین القضاة، ویخضع هذا التعیین للسلطة التقدیریة لها

یفتح التعیین المباشر المجال واسعا أمام السلطة التنفیذیة لاختیار أشخاص من خارج 

الجهاز القضائي لیتولوا مناصب المسؤولیة لدى الجهات القضائیة وهي وسیلة غرضها یتمثل 

في الرغبة في الاستفادة من الكفاءات التي تمارس مهنة المحاماة أو التدریس في كلیات 

الحقوق، بشرط ألا تستعملها السلطة التنفیذیة من أجل تعیین أشخاص موالین لها قصد 

 تكلیفهم بمهام محددة.

طریقة التوظیف التي تخوّل للسلطة التنفیذیة، السلطة التقدیریة في اختیار الأشخاص 

الذین یكلفون بمهام القضاء دون أن تقید بمعاییر موضوعیة محددة مسبقا، وكل ضمانة تقرر 

لاحقا مثل حصانة عدم القابلیة للعزل والنقل منعدمة الفائدة، إذ بعد تولي السلطة التنفیذیة 

اختیار القضاة الموالین لها لن یكون هناك مجال للحدیث عن استقلال القضاء، فهذه الطریقة 

في تعیین القضاة سوف یعملون على خدمة مصالح تلك السلطة طمعا في الترقیة أو البقاء 

، فموقف المشرع الجزائري من منح رئیس الجمهوریة سلطة التعیین دون )2(في مناصبهم

إشراك أطراف أخرى، كالقضاء والبرلمان. فهذا یمثل نوعا من الانتهاء للاستقلال العضوي 

للقضاة، وخاصة لما یعتبر رئیس الجمهوریة رئیس مجلس الأعلى للقضاء، فهذا المنصب 

 الذي یشغله یمنح له سلطات واسعة في تنظیم المسار المهني للقضاة.

                                                           
 .20، مرجع سابق، صسيخى سفيف) 1( 
م) 2(  لقذئ لحمخ آ  .116، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، صاهاسيذ 



                 محدودیة الاستقلال القضائي                :                 الفصل الثاني
 

 
56 

وإضافة لذلك الحركة السنویة التي یمارسها على سلك القضاء، ویمكن استعمالها 

كوسیلة للضغط على القضاة الذین یرفضون الخضوع للتعلیمات، ولهذا فإن الصلاحیات 

تجعل من رئیس الجمهوریة المحور الأساسي في التحكم في مهنة القضاء وتحدید من 

 استقلالهم. 

 الفرع الثاني: تحكم رئیس الجمهوریة في المسار المهني للقضاة.

القرار وعرضه على الجهة الأخرى للموافقة الفعلیة علیه سواء كانت  عند صیاغة

الموافقة السابقة على صدور القرار أو الموافقة اللاحقة، وهذا ما یعرف بسلطة التصدیق وأما 

أن تقوم الجهة المنوطة بها اتخاذ القرار بصیاغة المضمون وتكتفي بأخذ رأیها من الناحیة 

الشكلیة ثم نسیانه، وهذه الخشیة قائمة في العلاقة بین السلطة التنفیذیة مع المجلس الأعلى 

 للقضاة باعتباره الراعي الرئیسي لإدارة المسار المهني للقضاة.

المسار المهني للقضاة یقصد به كل ما یتعلق بالحیاة المهنیة من تعیین وترسیم 

وترقیة ونقل داخل سلك القضاء بالإضافة إلى وضعیاتهم أثناء وبعد الالتحاق بوظیفة 

القضاء، بحیث جعلت السلطة التنفیذیة سیدة على أعماله وجعلت من المجلس مجرّد حكومي 

 ولیس جهاز تابع لسلطة ثالثة ینفرد باختصاصاته بكل حریة وبدون أیة تبعیة.

-04إن عملیة استقرار النصوص القانونیة التي نظمته قبل صدور القانون العضوي 

 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، نجد من خلالها بأن هذا الأخیر إما یستشار أو یبدي 12

مجرد رأي، إذا تعلق الأمر بإدارة المسار المهني للقضاة، حیث یبدي المجلس رأیه في كل 

مسألة تتعلق بتعیین قضاة الحكم ویبدي رأیه كذلك في طلبات العفو ویشارك في جمیع 

 المسائل المتعلقة باستقلال القضاة.

، حیث لم یشأ المشرع أن یشرك )1(1969ولقد أورد القانون الأساسي للقضاة لسنة 

المجلس الأعلى للقضاء مع رئیس الجمهوریة المشاركة الفعلیة في تعیین القضاة مثلما فعل 

                                                           
 مرجع سابق.    ، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، الملغى،27-69أمر ) 1( 
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وزیر العدل، حیث منح لهذا المجلس سلطة إبداء الرأي إذا تعلق الأمر بتعیین القضاة، وكذا 

ترسیمهم ویمتد هذا الرأي لیشمل كل المسائل المتعلقة بالقضاء وبوضعیة القضاة، فالمجلس 

الأعلى للقضاء لا یستطیع أن یلعب دوره الدستوري والمتمثل في حمایة استقلال السلطة 

القضائیة إلا إذا كان یساهم بصفة مباشرة ومنفردة في تعیین كافة القضاة سواء تعلّق الأمر 

بقضاة الحكم أو النیابة التابعة للجهاز القضائي والانفراد بإدارة مسارهم المهني ففي هذه الفترة 

  لم یمنح للمجلس الهیاكل والوسائل التي تجعله یؤدي وظیفته الدستوریة بكل استقلالیة. 

 وقبله القانون 1969الاعتراف بالأسباب للقانون الأساسي للقضاء لسنة  فرغم

الأساسي للوظیفة العامة بالطابع الممیز لقطاع العدالة، إلا أن السلطة حاولت دائما أن 

 تجعل منه وظیفة كباقي الوظائف خاضعا لرئیس الجمهوریة.

وقد أثرت هذه الصفة الاستشاریة على هیئة المجلس الأعلى للقضاء وحرمت القضاء 

لفترة طویلة من ممارسة سلطة تسییر قطاعه بما یتماشى وانشغالات القاعدة القضائیة، الأمر 

الذي یسهل للسلطة التنفیذیة فرض سیطرتها على قطاع العدالة، وما یؤكد هذه الصفة 

«تقدم  من القانون الأساسي للقضاء 18المادة الاستشاریة بشأن تعیین القضاة حیث نصت 

 وبالتالي ما یصدر عن هذا المجلس یبقى مجرد اقتراحات وآراء المجلس الأعلى للقضاء»

 رأي لا یلزم السلطة التنفیذیة.

، بعد ما كان یبدي رأیه بشأن )1(1989وبموجب القانون الأساسي للقضاء لسنة 

القضاة أصبح التعیین یتم بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة 

 المجلس الأعلى للقضاء.

فنلاحظ أن المشرع سلب كل الاختصاصات الجوهریة لهذا المجلس خاصة في مجال 

التعیین والترسیم وأخضعها إلى الاستشارة فقط، وأصبح وزیر العدل یلعب دورا مهما في 

المسار المهني للقضاة، فرغم عضویة وزیر العدل في المجلس الأعلى للقضاء إلا أنه لا 
                                                           

 یتضمن القانون الأساسي للقضاء معدل ومتمم بموجب المرسوم 1989 دیسمبر 12 مؤرخ في 21-89قانون رقم ) 1( 
 ،( الملغى). 1989 صادر سنة 77، ج.ر، عدد 1992 أكتوبر 24 مؤرخ في 05-92التشریعي رقم 
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یتمتع بأیة مسؤولیة في تسییر المجلس، فتقویة استقلال السلطة القضائیة لا تتحقق إلى عن 

طریق توسیع صلاحیات المجلس، بشكل یجعله ینفرد بإدارة المسار المهني للقضاة من تعیین 

 وترسیم وترقیة ونقل.

كما یشارك المجلس في إدارة المسار المهني للقضاة عن طریق ترسیم القضاة 

والجوهري في هذا الشأن استمرار تفوق الجهاز التنفیذي على الجهاز القضائي في عملیة 

المتابعة والإشراف في سلك القضاء، بحیث لا یتوقف الأمر فقط على مسألة التعیین والترسیم 

 .)1(بل یمتد لیمس جمیع مراحل المسار المهني للقاضي

لا یتأثر المسار الوظیفي للقاضي بالوظیفة سواء عیّن أم لم یعین فیها مادام القانون 

یحمي حقه في الترقیة بكیفیة منتظمة، وبعد أن یتداول ویقرر المجلس الأعلى بالنسبة 

 .21-89 من القانون رقم 81للوظائف الواردة في المادة 

التنظیم للمسار الوظیفي للقضاة یتلاءم ویتماشى مع مبدأ استقرار القاضي الذي نص 

علیه القانون الأساسي للقضاء لأنه خاضع للموضوعیة ومراعاة المصلحة العامة المتمثل في 

 .)2(حسن سیر مرفق العدالة

التشریعي  المرسومإن الترقیة والتعیین في الوظائف النوعیة تم التراجع عنها بموجب 

، وأصبحت الترقیة لا تخضع )3( الذي یتضمن القانون الأساسي للقضاء 05-92رقم 

لاختصاص المجلس الأعلى للقضاء، ولكن یختص بها رئیس الجمهوریة بصفته رئیسا 

 للسلطة التنفیذیة ولیس بصفته رئیسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وبما أن الإدارة هي التي تتولى تحضیر ملفات القضاة الذین تم ترشحهم ویقترحهم 

وزیر العدل على رئیس الجمهوریة لإصدار مراسیم تعیینهم، فیمكن القول بأن الإدارة هي 
                                                           

لئك) 1(  ز آ  .137، المرجع السابق، صعائ
م عايخب عاخ ئكحفيط) 2(  ، استقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري والممارسات، منشورات بغدادي، ا

 .432، ص2013الجزائر، 
 77ر، عدد  ، ج.1992 أكتوبر 24 الذي یتضمن القانون الأساسي للقضاء مؤرخ في 05-92المرسوم التشریعي رقم ) 3( 

 .1992 أكتوبر 26مؤرخة في 
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التي تشرف فعلیا على المسار المهني للقضاة الأمر الذي یؤدي في نهایة المطاف إلى تبعیة 

 القاضي للسلطة التنفیذیة وإمكانیة المساس باستقلالیة القضاء.

إن تقاسم الصلاحیات بین المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفیذیة في إدارة المسار 

المهني للقضاة تؤكد صعوبة استقرار هذه المؤسسة وصعوبة خروجها من سجن التنفیذ، 

فصلاحیاته غیر كافیة لتقویة القضاة، فالاستقلالیة الحقیقة تتحقق عندما یصبح المجلس 

جهازا یستقل بالحكم الذاتي ویتخذ قراراته بصفة منفردة، فطالما یتدخل التنفیذ في المسار 

 المهني للقضاة فإن المجلس الأعلى للقضاء لا یستطیع أن یضمن استقلالیة القضاة.

 المطلب الثاني

 هیمنة رئیس الجمهوریة على المجلس الأعلى للقضاء

 1963المجلس الأعلى للقضاء أنشء في الجزائر، فور الاستقلال بموجب دستور

«یتألف المجلس  منه 65المادة ، فقد نصت )1(واعتبر وجوده ضمانا لاستقلال القضاة

الأعلى للقضاء من رئیس الجمهوریة وزیر العدل ورئیس المحكمة العلیا ونائبها العام 

ومحام لدى المحكمة العلیا واثنین من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح ینتحبان من 

طرف زملاءهما على المستوى الوطني وستة أعضاء تعینهم لجنة العدل الدائمة في 

 المجلس الوطني من بین أعضائها».

 المتضمن القانون 13/05/1969 المؤرخ في 27-69الأمر رقم ولما صدر 

الأساسي للقضاء أصبح المجلس الأعلى للقضاء یتشكل من رئیس الدولة رئیسا، ووزیر 

العدل حامل الأختام كنائب للرئیس، ومدیر الشؤون القضائیة، ومدیر الإدارة العامة لوزارة 

العدل والرئیس الأول للمجلس الأعلى، والنائب العام لدیه، وثلاثة ممثلین للحزب، وثلاثة 

أعضاء من المجالس المنتخبة بالاقتراع العام، وقاضیین للحكم وقاض واحد للنیابة العامة 

                                                           
 على ما یلي: "ویضمن استقلالهم (القضاة) بموجبه القانون وبمقتضى وجود 1963 من دستور  62/2تنص المادة ) 1( 

 مجلس أعلى للقضاء".
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منتخبین من بین قضاة المجالس القضائیة، وثلاثة قضاة للحكم وقاضٍ واحد للنیابة العامة 

 ).16 (م منتخبین من بین قضاة المحاكم

 12/12/1989 المؤرخ في 21-89القانون رقم  صدر 1989وبعد صدور دستور 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي جعل المجلس الأعلى للقضاء یتشكل في غالبیة 

من القضاة وخوّل له صلاحیات كانت تضطلع بها وزارة العدل ولكن سرعان ما استغلت 

السلطة التنفیذیة الظروف الأمنیة التي عرفتها البلاد، فتمكنت من تعدیل القانون المذكور 

، تقرر بمقتضاه )1(24/10/1992 المؤرخ في 05-92المرسوم التشریعي رقم بموجب 

تغییر تشكلیة المجلس الأعلى للقضاء عن طریق رفع عدد موظفي وزارة العدل وتقلیص عدد 

 القضاة المنتخبین وتقلیص صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء.

، یتضمن تمثیل )2( خصص للمجلس الأعلى للقضاء قانون عضوي2004وفي سنة 

القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وحدّد صلاحیاته ووظائفه، وقد انعكس ذلك على 

 ومن آثار هذا الخضوع العضوي نجد خضوعه من الناحیة (الفرع الأول)استقلاله العضوي 

 (الفرع الثاني).الوظیفیة 

 

 الفرع الأول: الخضوع العضوي للمجلس الأعلى للقضاء. 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء لسنة 12-04 من القانون العضوي رقم 3تنص المادة 

  :یرأس المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریة ،و یتشكل من :)3(2004

 وزیر العدل ،نائبا للرئیس  -1

 الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا  -2

 النائب العام لدى المحكمة العلیا -3
                                                           

  ،المرجع سابق.05-92المرسوم التشریعي رقم ) 1( 
  ، المرجع السابق.12-04قانون عضوي رقم  )2( 
  ، المرجع السابق.12-04قانون عضوي رقم ) 3( 
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  قضاة ینتخبون من قبل زملائهم حسب التوزیع الآتي:10 -4

 قاضیین من المحكمة العلیا ،قاض للحكم و قاض من النیابة العامة  •

 قاضیین من مجلس الدولة ، قاض للحكم و محافظ للدولة  •

قاضیین من الجهات القضائیة الإداریة ،غیر مجلس الدولة ،قاض للحكم و  •

 محافظ للدولة 

 قاضیین من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي  •

 ستة شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء . •

و في حالة شغور منصب قبل التاریخ العادي لانتهاء العضویة، یدعى للفترة الباقي 

إتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم أو النیابة العامة أو محافظ الدولة، الذي یكون قد 

 . )1(حصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة غیر المنتخبین

یلاحظ من هذه التشكیلة الأغلبیة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء تمثل الجهاز 

التنفیذي، حیث هناك ثلاثة عشر عضوا یمثلون الجهاز السیاسي، وستة قضاة حكم یمثلون 

القضاء، ولا تتدخل في الحسبان ممثلي النیابة بحكم خضوعهم القانوني لوزیر العدل، حافظ 

الأختام، وبعد ذلك إفراغا للدور الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المتمثل في حمایة القضاة 

من كل مساس لضماناتهم وتنظیم المسار المهني للقضاة والدّفاع عن استقلالها تجاه 

الوظیفیة التنفیذیة وهذه التشكیلة تقدم الاستقلال العضوي للقضاة وتجعله خاضعا للسلطة 

 التنفیذیة.

بیّن رئیس الجمهوریة موقفه من دور وتشكیل المجلس الأعلى للقضاء في الخطاب 

یتعلق الأمر بتعزیز  بتصریحه: «2000/2001الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائیة 

حمایة القاضي عن طریق توسیع صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء ودوره، وسیكون هذا 

التوسیع مرفوقا بتشكیلة تضمن استقلالیة فعلیة للمجلس مع تفادي تكریسه أو تشجیع 

                                                           
م) 1(  لقذئ لحمخ آ  .212، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، صاهاسيذ 
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التعصب للسلك المهني المنافي للمبادئ الدیمقراطیة الأساسیة، والذي من شأنه أن البناء 

 .)1(التدریجي لعدالة تتساوق وتطلعات الأمة»

إن المشرع عمل على وضع المجلس الأعلى للقضاء في قبضة رئیس الجمهوریة عن 

طریق تخویله حق تعیین ستة أعضاء فیه من خارج سلك القضاة، دون أن یفكه من قبضة 

وزیر العدل، فسمو مركز رئیس الجمهوریة في مجال القضاء بوضع المجلس الأعلى للقضاء 

تحت وصایته، وبهذا تم تقویة علاقة التبعیة العضویة التي تربط السلطة التنفیذیة بالسلطة 

القضائیة ولو أرید جعل القضاء مستقلا، لأستبعد المجلس الأعلى للقضاء من قبضة رئیس 

الجمهوریة حیث تم ضمان رئاسة عضو من السلطة التنفیذیة للمجلس الأعلى للقضاء، یمكن 

القول أن القاضي الوحید في الدولة الذي یعتبر مستقلا هو القاضي الأول في البلاد ألا وهو 

 رئیس الجمهوریة.

وإذا كان الدستور یصف القضاة بالسلطة ویتعین بالنتیجة ضمان استقلال القضاء 

فسیطرة السلطة التنفیذیة على مقالید الحكم وإحساسها بواجب عدم تقیید نفوذها وتحمیلها 

عبء ضمان السیر الحسن مرافق الدولة بما فیه مرفق العدالة، لم یترك للقضاة سوى إمكانیة 

السعي للتمتع بالحدّ الأدنى من الاستقلال، والذي یعبر عنه في الخطاب السیاسي 

بالاستقلالیة لعل القضاة ینسون مصطلح الاستقلال الذي یتناسب مع وصف القضاء 

 .)2(بالسلطة وكل ذلك یسیر في اتجاه یضمن تبعیة القضاء للسلطة التنفیذیة

ولم یستثنى تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة من الأغلبیة الممثلة 

للسلطة التنفیذیة، وهذا ما یمثل انتهاكا للاستقلال الوظیفي للقضاة وبذلك یتحول المجلس 

الأعلى للقضاء إلى وسیلة للضغط على القضاة وتوجیه العمل القضائي وتأدیة دور شكلي 

 فقط.

                                                           
 لإصلاح 05/11/2000 نص كلمة السید عبد العزیز بوتفلیقة رئیس الجمهوریة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة یوم )1( 

 العدالة.
م )2(  لقذئ لحمخ آ  .127، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، صاهاسيذ 
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 الفرع الثاني: الخضوع الوظیفي للمجلس الأعلى للقضاء.

المفروض أن یكون المجلس الأعلى للقضاء جهازا یقوم من أجل ضمان استقلال 

القضاة وتكریس الاستقلالیین العضوي والوظیفي للقضاة وجعل السلطة التنفیذیة تحت رقابة 

 . )1(القضاء ضد كل تعسف في حق الأفراد

تتمتع وزارة العدل بحق الرقابة الخارجیة على القضاة وواجب السهر على أداء القضاة 

للمهام المسندة إلیهم بصفة فعلیة، والسهر على عدم إخلال القضاة بشرف الوظیفیة 

القضائیة، ویمكن إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء أو أمام المحاكم من أجل محاكمتهم 

عن الأفعال المنسوبة إلیهم وهذا عن طریق تحریك وزارة العدل إجراءات المتابعة ضد 

 القاضي.

المجلس الأعلى للقضاء یجب أن یتمتع بمجموعة من الصلاحیات وسلطة في اتخاذ 

القرارات حتى یكون فعال، وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء لیس إلا من أجل أن یؤدي دور 

 والقضاء وزیر العدل، حافظ الأختام)یتمثل في خلق نوع من الوساطة بین السلطة التنفیذیة (

 في مجال التعیین في إطار لجنة خاصة.

ممارسة المجلس الأعلى للقضاء للمهام المسندة إلیه فإنه لا یعتبر سیدا على نشاطه 

فهو یعقد جلساته في مقر وزارة العدل، ولرئیس الجمهوریة بصفته رئیسا للمجلس أو وزیر 

العدل بصفته نائبا له صلاحیة ضبط جدول الجلسات بعد تحضیره بالاشتراك مع المكتب 

 الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وتنفذ مداولاته بقرار من وزیر العدل.

یظهر الدور الاستشاري للمجلس في عدة أمور، حیث یستشار من طرف رئیس 
الجمهوریة في مجال العفو، وآراء غیر ملزمة لرئیس الجمهوریة وهذا ما نفهمه من خلال 

 لم یتغیر 2004"یصدر رأي استشاري مسبق" حتى في ظل القانون الأساسي للقضاء لسنة 
الوضع، فالمجلس الأعلى للقضاء یشارك فقط في المجال التأدیبي للقضاة، أي یستعمل كأداة 

                                                           
 .26، المرجع السابق، صسيخى سفيف )1( 
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، فالمجلس الأعلى للقضاء بدور استشاري في تنظیم المسار المهني للقضاة )1(قمع للقضاة
 تعود للسلطة التنفیذیة وهذا غیر معقول كون هذا الدور یعود أصلا للمجلس الأعلى للقضاء.
ومن آثار العلاقة التبعیة بین القاضي وأي سلطة أخرى من شأنها المساس بطبیعة 

وظیفة القضاء في حدّ ذاتها داخل المجتمع، وهذا من شأنه المساس أیضا بحقوق المتقاضین 
و مبادئ العدالة، بل وسیادة القانون، وبذلك یدخل المجتمع بأكمله في تجاوزات یكون لها 

 .)2(نتائج وخیمة نتیجة فقد القضاء لاستقلاله وتبعیة لسلطة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني :وضع القضاة في الظروف الاستثنائیة
 نجد صدور 1996 و1989إن من بین النتائج التي انبعثت عن دستوري سنة 

 (ملغى) الذي حرر القاضي من حمایة مكاتب الثورة 1989القانون الأساسي للقضاء لسنة 

 السالف الذكر الذي یحرص 11-04القانون الأساسي للقضاء الاشتراكیة وفي فترة لاحقة 

                                                           
   یتضمن القانون الأساسي للقضاء ، مرجع سابق.27-69 من الأمر رقم 22 المادة )1( 
ذ )2(  لئ ـ ع ، 12، ص ص 2008، القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر اهصيئ

13. 
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على حمایة المصالح العلیا للمجتمع. فإذا كان المؤسس قد أخضع القضاة في ظل القانون 

 في تأدیة یمینهم إلى حمایة مكاسب الثورة الاشتراكیة، نجده 1969الأساسي للقضاء لسنة 

 قد أخضعه إلى حمایة المصالح العلیا للمجتمع. 11-04في ظل القانون الأساسي للقضاء 

وهذا ما یعتبر تراجعا على التقدم في ظل تحرر القضاة من كل خضوع في ظل القانون 

 .1989الأساسي للقضاء لسنة 

رغم التحول الذي عرفه استقلال القضاة في ظل تكریس القضاة كسلطة وتبني مبدأ 

الفصل بین السلطات، وتكریس مجموعة من الضمانات الخاصة بالقضاة إلا أن وضعیة 

الخضوع التي عرفتها القضاة في ظل وحدة السلطة لم تتغیر في ظل تعدد السلطات، إذ بقي 

القضاة یتخبطون في مشكلة استقلالهم بالنسبة للسلطة التنفیذیة، وبقیت هذه الأخیرة المحور 

 .  )1(الأساسي في تسییر القضاة، وسعى لتثبیت هذا الوضع نظام الظروف الاستثنائیة

 وضعف الدور المطلب الأول)و لقد أدي إلى تراجع القضاة في الظروف الاستثنائیة (

 المطلب الثاني).الإجرائي للقاضي الإداري (

 

 

 

 المطلب الأول

 تراجع القضاة في الظروف الاستثنائیة

إذا كانت النظریة القضائیة للظروف الاستثنائیة یترتب علیها إمكانیة مخالفة الإدارة 

للقواعد القائمة لمواجهة الأزمة، فإن الذي یجب التنبیه هو أن لا یكفي أن تدعي للإدارة 

بوجود ظروف استثنائیة كي تبرر الإجراءات غیر المشروعة التي اتخذتها، بل لا بد أن یقتنع 

القاضي بما ادعته الإدارة، فإذا اقتنع بذلك فإنه یرتب نتیجة هامة ففي هذا الصدد، وهي 
                                                           

 .59-58، مرجع سابق، ص ص سيخى سفيف )1( 



                 محدودیة الاستقلال القضائي                :                 الفصل الثاني
 

 
66 

اعتبار التصرف الذي اتخذته والذي یعد من المفروض غیر مشروع لو اتخذ في ظروف 

عادیة بمثابة مشروع، بمعنى ذلك أن الرقابة التي یمارسها القاضي في الظروف الاستثنائیة 

تختلف عن تلك التي یمارسها في الظروف العادیة، إذ یمتنع عن اعتبار مخالفة عناصر 

 .  )1(القرار الإداري مساس المشروعیة في نزاعات معینة

 بالإضافة إلى الفرع الأول)مما أدى إلى امتناع القاضي عن الحلول محل الإدارة (

 الفرع الثاني).تقیید رقابته على نشاط الإدارة (

  الفرع الأول: امتناع القاضي عن الحلول محل الإدارة.

لا یملك القاضي سلطة رئاسیة عن الإدارة، وعلى ذلك لیس بإمكانه الحلول محلها ولا 

. اعتبر )2(نستطیع التدخل في الإدارة الفعلیة، لكون مهمته تتمثل في التصریح بالقانون

مجلس الدولة الفرنسي أنه بإمكان السلطة الإداریة خلال الظروف الاستثنائیة أن تقوم 

بالحجز والاعتقال الإداري أو الإقامة الجبریة، وهذا ما تبین في الحكم الذي أصدره مجلس 

 أوت 23الدولة الفرنسي في قضیة بوسكان وتتلخص وقائع هذه القضیة في أنه بتاریخ 

 أصدر محافظ قرار بإیداع السید بوسكان بسجن مدینة إیفرو. وبعد ذلك أخرجه من 1944

السجن وحدد له إقامة جبریة في باریس دون أن یصدر أمر من النیابة العامة أو حكمها من 

القضاء بذلك أمام مجلس الدولة، رفض هذا الأخیر طعنه واعتبر أن الظروف الاستثنائیة 

التي كانت قائمة أثناء صدوره ذلك القرار والناتجة عن العملیات الحربیة، تبرر اعتقال 

المدعي، وذلك بعد أن یثبت أن بقاءه حر فیه خطر على مصالح الدفاع الوطني والأمن 

 dameالعام، ومن الأحكام القضائیة الصادرة في هذا الصدد، حكم محكمة التنازع الفرنسیة 

de la vv Murette والتي اعتبرت فیه بأنه إذا الاعتداء على الحریة الفردیة یعد من بدون 

منازع من قبیل الاعتداء المادي، والذي یختص به في فرنسا القضاء العادي، فإنه لإمكان 

                                                           
ب )1(  قمى ائي  .221،  مرجع سابق ، ص زقئ
م )2(  لكهيئ كحزي م سيح ءت  ، دار هومة للطباعة والنشر 4 طوسائل المشروعیة"،، دروس في المنازعات الإداریة "ا

 .434، ص2009والتوزیع، الجزائر 
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تكییف ذلك العمل بأنه اعتداء مادي، لابد أن یتم خلال ظروف عادیة، لذلك فإن الظروف 

الاستثنائیة تحول دون اعتبار الاعتداء على الحریة من قبل الاعتداء المادي، وعلى هذا 

 في سبتمبر de la murette  السیدة على الأساس انتهت محكمة التنازع إلى أن القبض

 بدون إجراء أي 1945 بدون إذن قضائي أو إداري، وبقائها في الحبس لغایة فبرایر 1944

 تحقیق معها، لا یمكن اعتباره مادیا وذلك بالظروف التي تم فیها القبض.

ولقد طبق القضاء الجزائري الحل نفسه فیما یتعلق بإمكانیة الإدارة مخالفة قواعد 

المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة، وامتنع من ثم رقابة أعمال الإدارة مع درئه تلك 

المخالفة وعلى الإدارة أن تحترم حقوق الدفاع، بحیث یجب علیها أن تمكن المعني بالأمر 

للاطلاع على الأفعال المنسوبة إلیه، والتي تبرز العقوبة التي تنوي الإدارة تطبیقها علیه 

مادام أن هذا المبدأ یعد من المبادئ العامة للقانون، فإن الإدارة بإمكانها أن تتحلل من احترام 

 .)1(هذه القواعد في ظل الظروف الاستثنائیة

 الفرع الثاني: تقیید القاضي الإداري ورقابته على نشاط الإدارة.

إن تخویل قسطا من الحریة في مباشرة أعمالها وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة 

على اختلاف الأحوال والظروف،مما یعني منح الإدارة سلطة تقدیریة و عائق  لرقابة 

 ومن جهة ثانیة یصعب العمل بالتقیید بأحكام (أولا)القاضي الإداري للسلطة التقدیریة للإدارة 

القانون في الظروف الاستثنائیة بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف، الأمر الذي یجعل مبدأ 

المشروعیة مضمونا مغایرا لما هو في الظروف العادیة بحیث یتسع لاستیعاب تصرفات 

 أما خروج ثانیا)،الإدارة في تلك الظروف مما یشكل تقییدا آخر لسلطة القاضي الإداري (

الدولة فیما تقوم به من قرارات تتعلق بالصالح العام لمصلحة الدولة العلیا لا تخضع نتیجة 

لذلك إلى رقابة القاضي الإداري مما یعد خروجا عن مبدأ المشروعیة التي تفلت من رقابة 

  فهي تشكل نقطة في جبین المشروعیة.ثالثا)السلطة القضائیة (

                                                           
ب )1(  قمى ائي  .223، 222، مرجع سابق، ص ص زقئ
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 أولا- تطبیق الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة:

إن التطورات التي أصابت أنشطة الدولة ووظائفها في النصف الثاني من القرن 

العشرین أدت إلى اتساع مجال السلطة التقدیریة للإدارة اتساعا زادت من صعوبة مهمة 

القضاء الإداري،حیث یكون مطلوبا منه التوفیق بین عدم حرمان الإدارة من سلطتها التقدیریة 

وبین عدم حرمان الأفراد من حقهم الطبیعي وذلك عن طریق حمایة القضاء الإداري من 

تعسف الإدارة في استخدام سلطاتها، فرغم تطور موقف القضاء الإداري وهو یباشر وظیفته 

في الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة علاوة على الاتجاهات الحدیثة لمجلس الدولة 

الفرنسي، إلا أن الرقابة الممارسة من قبل القاضي الإداري نسبیة فالتطورات الحاصلة في 

نشاط الإدارة، تضییق وتعرقل مهمته لذلك وجب عدم تذبذب موقف القضاء والتصدي لكل 

ما یهدد حقوق الأفراد وحریاتهم، الأمر رقابته، وعدم التقید بحدود وظیفته احتراما لاستقلالیة 

 . )1(الوظیفتین القضائیة والإداریة

 

 

 ثانیا- انحصار الرقابة على الإدارة في الظروف الاستثنائیة:

اعتبر بعض رجال القانون أن الحیاة لا تسیر في أي بلد من البلدان المعاصرة على 

وتیرة واحدة قوامها السلام والأمن والهدوء بل تفاجئها بین الحین والآخر أزمات عنیفة بسب 

الحروب أو الثورات أو الاضطرابات الداخلیة تجتاز خلالها أوقات عصیبة تتعرض فیها 

سلامتها وأمنها لأشد الأخطار إلى الحد الذي تقصر معه التشریعات العادیة عن مواجهة هذا 

الظرف الاستثنائي ویكون من المتعین معه الالتجاء إلى مواجهته بإجراءات استثنائیة تمكنها 

 من السیطرة على زمام الأمن في البلاد وتساعدها على المحافظة على كیانها وسلامتها.  

                                                           
لئك) 1( ز آ  .284-275، السلطة القضائیة في الدساتیر الجزائیة، مرجع سابق، ص ص عائ
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تقوم هذه الإجراءات والتدابیر الاستثنائیة على أسس من شأنها أن تعطل إلى مدى 

بعید الحریات العامة والضمانات التشریعیة والقضائیة المقررة دستوریا والموضوعة للأوقات 

العادیة وأهمها تتمیز به هذه التدابیر اتسامها بطابع السرعة والشدة في اتخاذ الإجراءات 

وتنفیذ الأحكام. ویقصد بالظروف الاستثنائیة أن بعض الأعمال أو التصرفات الإداریة 

والمعتبرة غیر مشروعة في الظروف العادیة تعتبر مشروعة في ظل الظروف الاستثنائیة إذا 

ما ثبت لزومها لمواجهة هذه الظروف وبالتالي غایتها المحافظة على النظام العام، أو دوام 

سیر المرافق العامة فضوابط الضبط الإداري تتوسع في مثل هذه الظروف مقیدة بذلك مبدأ 

المشروعیة وسلطات القاضي الإداري. ولا تعني الظروف الاستثنائیة أن نفلت الأعمال 

الإداریة الصادرة في هذه الظروف من الخضوع لقواعد المشروعیة على نحو مطلق، 

فتتصرف الإدارة كیفما تشاء بلا ضوابط أو معاییر وإنما تعني توسیع قواعد المشروعیة أو 

استبدال قواعد المشروعیة الاستثنائیة لما تمنحه للإدارة من سلطات أوسع بقواعد المشروعیة 

العادیة التي لا تمكن الإدارة من أداء مهامها في الظروف الاستثنائیة، وبهذا تختلف الظروف 

 .    )1(الاستثنائیة عن أعمال السیادة

 ثالثا- انعدام الرقابة على أعمال السیادة:
یعني مبدأ المشروعیة سیادة القانون على الحاكمین والمحكومین على حد السواء الذي 

یعد ضمانة للحقوق والحریات الأساسیة، حیث لا یجوز للحاكمین الخروج عن القواعد 
القانونیة التي تنظم شؤون الحكم والإدارة، وإلا أصبحت تصرفاتهم غیر مشروعة ویحكم 

 القاضي علیها بالإلغاء والتعویض عن الضرّر الذي تحدثه.
إذا ما كانت المشروعیة تتطلب خضوع الدولة  للقانون وللرقابة القضائیة، فإن هذه 
الرقابة بالنسبة لبعض الأعمال والقرارات مثل الأعمال الحكومیة قد تنعدم ولا تخضع لرقابة 

القضاء الإداري، فهذه الأعمال إذن هي بطبیعتها أعمال إداریة لا تختلف عن أي عمل 
إداري آخر یصدر عن السلطة التنفیذیة، ولكنها تخرج كلیة من ولایة القضاء وتصبح 

                                                           
لئك) 1( ز آ  ,285-284، مرجع سابق، ص صعائ
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محصنة من أي رقابة، ولذلك تعد الأعمال الحكومیة خروجا عن رقابة المشروعیة أو استثناء 
 یرد علیها.

لإبراز هذه الطائفة من الأعمال یجب تبیان أن بلورة وتكریس فكرة أعمال الحكومة 
یعود إلى الفقه والقضاء الفرنسي، وذلك بعد جدال دام لفترة طویلة بسبب المعارضین للفكرة 

نظریة أعمال إلى درجة أن البعض منهم أكدوا على عدم وجود أیة أهمیة لهذه النظریة (
) والتي هي في نظرهم وصمة عار في جبین المشروعیة وأنها لا تتماشى مع المنطق السیادة
 .)1(القانوني

بالنسبة للوضع في الجزائر فلا نجد مسألة أعمال السیادة منصوص علیها في 
القوانین الجزائریة مثلما هو الوضع في مصر، ولكن هذا لا یعني أن القضاء الإداري 

 الجزائري لا یعترف بها ، بل نجدها مكرسة قضاء وأقرها في بعض قراراته.
) بالمحكمة العلیا سابقا وأن أثار هذه النظریة في العدید من الغرفة الإداریةفقد سبق لقضاء (

 بمناسبة الطعن الموجه ضد وزیر 17/01/1984قراراته، ومن ذلك قراره الصادر بتاریخ 

 دج) من 500 المتضمن سحب الأوراق المالیة من فئة (08/04/1982المالیة المؤرخ في 

 500التداول حیث تعود القضیة إلى أنه حینما تم إصدار قرار سحب الأوراق المالیة من فئة 

 12، 11، 10دج من التداول من طرف وزیر المالیة وقد حددت فترة تطبیقه بثلاثة أیام أي 

 1982 أفریل 13 إلا أنه السید لأسباب صحیة تغیب عن الجزائر، وبتاریخ 1982أفریل 

علم بالإجراءات الجدیدة المتعلقة بالتبدیل المذكور قرر العودة إلى الوطن وتبدیل أمواله 

دج) مكونا من أوراق مالیة 270.000.00المودعة بالبنك الوطني الجزائري المقدرة بحوالي (

 وجه تظلما إلى 1983 ماي 07دج)، بتاریخ 500دج إلى جانب مبلغ كان فئة (500منه 

 .1983 ماي 29وزیر المالیة بموجب رسالة مؤرخة 

وبعد رفض التظلم من قبل وزیر المالیة توجه السید (ي.ج.ب) بواسطة محامیة أمام 

(الغرفة الإداریة) بالمحكمة العلیا بطلب بطلان القرار الصادر من وزیر المالیة، قضت 
                                                           

، الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة والرقابة القضائیة، مذكرة لنیل درجة دكتوراه، تخصص قانون، علام لیاس) 1(
 .9-8، ص ص 2018كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
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(الغرفة الإداریة) بما یلي:  «حیث أن الرقابة التي یباشرها القاضي الإداري على أعمال 

الإدارة لا یمكن أن تكون عامة ومطلقة حیث أن إصدار التداول وسحب العملة تعد إحدى 

 الصلاحیات المتعلقة بممارسة أعمال السیادة».

وعلیه فإن القضاء الإداري صرح بوضوح عن استبعاد أعمال السیادة من الرقابة 

 القضائیة بالاعتماد على معیار الباعث السیاسي لتحدیدها وتمییزها عن الأعمال الإداریة

كما أن القضاء الإداري صرح بوضوح عن استبعاد أعمال السیادة عن الرقابة القضائیة 

 .     )1(بالاعتماد على معیار للباعث السیاسي لتحدیدها وتمییزها عن الأعمال الإداریة

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 ضعف الدور الإجرائي للقاضي الإداري

ساد الاعتقاد أن دور القاضي الإداري ینتهي بمجرد التصریح بالحكم الفاصل في 

المنازعة المعروضة علیه وأن تنفیذ الأحكام القضائیة قد أوكلت لجهة الإدارة دون سواها ولم 

 تكن للقاضي سلطة التقریر والأمر.

لكن إزاء تعنت الإدارة في تنفیذ الأحكام التي یصدرها القاضي في مواجهتها وأمام 

الانتقادات المتزایدة من الفقه الفرنسي لسیاسة مجلس الدولة الفرنسي الذي كان یمتنع عن 

توجیه أوامر للإدارة دون وجود قانون یمنع ذلك. تدخل المشرع الفرنسي بنصوص تشریعیة 

                                                           
مˇ )1( م حزي له  المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، ق

 .204-203، ص ص2018
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تدعم سلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ أحكام دعاوى الإلغاء دون أن یحل محلها في 

 .)1(التنفیذ حمایة للأفراد من تعسف الإدارة وحتى لا یظل تحت رحمتها

رغم تكریس القانون الأساسي للقضاء لمجموعة من الضمانات لاستقلال القضاة 

بغرض حمایتهم من كل أشكال الضغوطات، إلا أن هذا لم یكف ولم یضع حدا لتدخل 

السلطة التنفیذیة في توجیه عمل القضاة، وجعل قضاة القضاء الإداري یتجاوزون للإدارة 

وهذا عن طریق تمكین القاضي الإداري من سلطات تجاه الإدارة العامة، وذلك قبل تعدیل 

 ولكن بإلغاء قانون الإجراءات (الفرع الأول)، 2008قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

، 2008المدنیة، تم الانتقال من هذا الأخیر إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سنة 

وعرف القاضي نوعا من التحرر من الإدارة العامة وتم تمكین القاضي الإداري من سلطات 

  (الفرع الثاني). )2(تمنح له بعض السلطة على الإدارة العامة، ولكن ذلك نسبیا

 

 

 الفرع الأول: القاضي الإداري خاضع للإدارة العامة

تمثل المحكمة العلیا  على : 2016 من دستور الجزائر لسنة 171المادة نصت 

 الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم.

 یمثل مجلس الدولة الهیئة المقوّمة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة. -

تضمن المحكمة العلیا و مجلس الدولة ،توحید الإجتهاد القضائي في جمیع  -

 أنحاء البلاد  و یسهران على إحترام القانون .

تفصل محكمة تنازع في حالات تنازع الإختصاص بین هیئات القضاء العادي و  -

 هیئات القضاء الإداري.  

                                                           
م )1( م حزي له  .248، مرجع سابق، صق
 .83، مرجع سابق، صسيخى سفيف )2(
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 المتعلق بتنظیم مجلس 01-98للقانون العضوي رقم كما أشار المشروع التمهیدي 

الدولة الجزائري إلى أن النظام القضائي الجدید هو نتیجة تطور طبیعي لهذا النظام وأكد 

 أن هذا الأخیر یكتسي 1998 جوان 17رئیس الجمهوریة أثناء تنصیب مجلس الدولة بتاریخ 

طابعا خاصا ویترجم ویدعم توطید دولة القانون وأن التحولات النوعیة السیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة تفرض نفسها على المؤسسات القضائیة لتكییف أشغالها من حیث تنظیمها 

 وأسالیب عملها.

إن كان المؤسس الدستوري قد كرس الازدواجیة القضائیة، فهذه الأخیرة تستلزم تمكین 

القاضي الإداري بالسلطات تجاه الإدارة وهذا ما هو غیر مكرس في القضاء الإداري 

، حیث یظهر القاضي الذي یفصل في المسائل الإداریة عدیم 2008الجزائري قبل تعدیل 

 وإن كانت مسألة تكوین (أولا)السلطات تجاه الإدارة والمتمثل في عدم توجیه الأوامر للإدارة 

القضاة لها دور هاما في تفعیل القواعد القانونیة، فإن ذلك غیر متوفر في القضائي الإداري 

 .)1( (ثانیا)الجزائري 

 

 أولا- عدم إختصاص القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة.

 125-95القانون رقم اتبع القضاء الإداري الفرنسي هذا الموقف إلى غایة صدور 

 المتضمن قانون المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة، 1995-02-08المؤرخ في 

فكانت سلطته تنحصر في ثلاثة اختصاصات، هي الحكم بإلغاء القرار الإداري ووقف تنفیذه 

والتعویض، یلاحظ إذا أن قاضي تجاوز السلطة الفرنسیة ذو سلطات مقیدة فلا یجوز له 

الحلول محل الإدارة للقیام بعمل معین، ماعدا وقف تنفیذ القرار الإداري مؤقتا، لأن ذلك لو 

حصل معناه حلول القضاء محل الإدارة في إصدار القرارات المشروعة، وهو عمل خاص 

 بالإدارة وفق المفهوم الفرنسي لمبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والهیئات القضائیة.

                                                           
 .86-83، ص ص سيخى سفيف )1(
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تأثر القضاء الإداري الجزائري بالموقف المبدئي لمجلس الدولة الفرنسي، المتمثل في 

عدم جواز توجیه أوامر للإدارة، على هذا الأساس أكد القاضي الإداري الجزائري أنه غیر 

مختص بإصدار أوامر للإدارة أو الحلول محلها في شيء تختص به، وهذا ما یتضح جلیا 

«إن ، حیث قررت: 18/03/1978قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى المؤرخ في 

القضاء الإداري لیس له سلطة إصدار أمر إلى الإدارة، وعلیه فهذا الوجه لا أساس 

 له...».

ولقد أكد مجلس الدولة على هذا الموقف وذلك في قراره الصادر بتاریخ 

 .)1( في قضیة بورطل رشید ضد والي ولایة میلة ومن معه08/03/1999

 ثانیا- تكوین القاضي الإداري یحد من استقلالیة الوظیفي:

بقیت مشكلة القضاة الذین یتولون النظر في المواد الإداریة مطروحة إلى یومنا هذا، 

 من سنة 21-89القانون الأساسي للقضاء رقم رغم التعدیلات المتعاقبة التي شهدها 

 والذي استبداله بموجب 05-92المرسوم التشریعي  ولاسیما المعدل والمتمم بموجب 1989

 فهو لا یزال لا یفرق بین القاضي الفاصل في المواد الإداریة الذي 11-04القانون رقم 

یوازن بین المصلحة العامة والخاصة بین السلطة والحریة لحمایة المشروعیة وبناء دولة 

القانون، والقاضي العادي الفاصل بشأن المصالح الخاصة بین الأطراف ذات العلاقات 

المتكافئة ومن ثم یظل القاضي المكلف بالرقابة على مشروعیة أعمال الإدارة، ومواجهة 

 . )2(الإدارة العامة بحكم تكوینه متخصص وهذا یؤثر سلبا على صلاحیاته ویحد من استقلاله

 الفرع الثاني: محدودیة فعالیة القاضي الإداري مع مشكلة عدم تنفیذ الأحكام الإداریة.

 بالكثیر من الإیجابیات وعلى 2008جاء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

رأسها توفیر ضمانات مهمة للأفراد لاقتضاء حقوقهم من الإدارة التي تتمتع بامتیازات 

                                                           
ب )1( قمى ائي  .235، 234، مرجع سابق، ص ص زقئ
 .91-90، مرجع سابق، ص ص سيخى سفيف )2(
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وسلطات عادیة وإنشائیة، ومن خلال توسیع سلطات القاضي الإداري في مواجهة السلطات 

الإداریة في مجال فرض الاحترام اللازم لأحكامه القضائیة والتي كثیرا ما تتعمد الإدارة في 

الامتناع عن تنفیذها. بعد أن كان أسلوب الغرامة التهدیدیة یعاني اللبس والغموض الذي كان 

 من القانون الإجرائي الملغى في المادة الإداریة، 371 و340المادة یشوب تطبیق أحكام 

حیث كانت محل مد وجزر بین مؤید ومعارض لها. حیث جاء قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة باعتراف صریح للقاضي الإداري بسلطته في الحكم بالغرامة التهدیدیة لجبر الإدارة 

 .)1(على احترام حجیة الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهتها

أولا- التدعیم الناقص للغرامة التهدیدیة كآلیة قانونیة لتنفیذ الأحكام الإداریة في ضوء 

 :09-08قانون 

«الغرامة التهدیدیة إلزام ینطق به عرف القضاء الإداري الغرامة التهدیدیة كما یلي: 

یجب  القاضي كعقوبة وإنه ینبغي أن یطبق علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات وبالتالي

 وعلیه فإن القاضي الإداري اعتبر أن الغرامة التهدیدیة بمثابة عقوبة وتخضع سنها بقانون»

 . )2(لمبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات

حرصا من المشرع الجزائري في كفالة تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة أجاز 

المشرع للقاضي توقیع الغرامة الإداریة على الإدارة العامة متجاوزا بذلك القیود الذاتیة التي 

كان یقیمها القاضي الإداري على نفسه في مواجهة الإدارة انطلاقا من التفسیر الخاطئ لمبدأ 

الفصل بین السلطات وما لحقه من خطر توجیه القاضي أوامر للإدارة. ولم یتناول بالتفصیل 

الكافي لنظام الغرامة التهدیدیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وترك المجال واسعا 

أمام سلطة القاضي الإداري التقدیریة، یعلمها بما یتوافق وتحقیق الغایة منها خاصة ما یتعلق 

                                                           
م )1( م حزي له  .270، مرجع سابق، صق
ب )2( ب مايك م عئئس ، تطور الإطار القانوني لتنفیذ المقررات الإداریة، مذكرات لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جاكعة ا

 .83، ص2010الجزائر، سنة 
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بمقدارها ومدة سریانها وهو ما یفتح باب التعسف في استعمالها ویخرج بها عن غایتها 

 المنشودة.

إن نجاعة الغرامة التهدیدیة كوسیلة لحمل الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة متوقف 

على القاضي الإداري في مواجهة الإدارة وخلق التوازن فیما بین المتقاضي الذي هو الطرف 

 .)1(الضعیف وبین الإدارة صاحبة السلطة

 ثانیا- العراقیل التي تحد من دور القاضي الإداري في أداء سلطاته القضائیة: 

إن حمایة حقوق الإنسان وحریاته العامة من تعسف الإدارة تحفظ الإدارة وتصان 

بالقضاء الإداري الذي یتولى مهمة الرقابة على مشروعیة أعمال الإدارة ویسعى إلى تحقیق 

التكامل بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. مما یستلزم توفیر ضمانات كافیة تضمن 

 له الحمایة اللازمة من امتیازات الإدارة وتجعله في مأمن عن أي ضغط أو خطر یحدق به.

بناء على ذلك قامت الدولة الجزائریة بتغییر النظام القضائي والتحول من نظام 

الغرف الإداریة التي یغلب علیها طابع القضاء الموحد إلى نظام القضاء المزدوج الذي یتمیز 

باستقلال القضاء الإداري عن القضاء العادي وما إنجر عنه من إصلاحات في مجال إرساء 

 دعائم استقلال القضاء وتدعیم من سلطات القاضي الإداري.

یتضح من خلال استقرار النصوص الدستوریة والقانونیة وجود الكثیر من العقبات 
یصطدم بها القاضي الإداري والتي من شأنها تحد من دوره الإیجابي في مواجهة امتیازات 
الإدارة، وهذه العراقیل تخص الاستقلال النسبي للقاضي الإداري وتبعیته الوظیفیة للسلطة 

التنفیذیة. ومن زاویة أخرى فإن التطور الذي شهده النظام القضائي في الجزائر لم یصل بعد 
درجة الأنظمة القضائیة المقارنة فمازال النظام القضائي یعاني من عدم الاكتمال الشيء 
الذي ینعكس سلبا على دور القاضي الإداري في الموازنة بین امتیازات الإدارة وضرورة 

 .)2(حمایة حقوق الإنسان

                                                           
م )1( م حزي له  .276- 271، مرجع سابق، ص ص ق
م )2( م حزي له  .277-276، مرجع سابق، ص ص ق
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ة:  ئلأفةذئحئ
ا* ش  يج شئ ب غى ؤخة ة ه عخل ةخخك آىِ زكض م ئكزكضئ شك اي لاخآ ئكف ئلآخد ا

ب آخذو .  زكض
ب .  ب ئكةمفيدي ب غى يخِ ئكزكض ب ئكقصئئي  *عخل ةذق ئكزكض

و  ز ئلآعك لجك ة ئك شلإحيئ م ضذيف ةهزيظ  ب لإ ةةحقف ؤلإ ع ب ئكقصئئي *ئكزكض
ة  شلإحيئ م ضذيف ةهزيظ  ب لإ ةةحقف ؤلإ ع ب ئكقصئئي ن يمفذخِ ائكزكض ؟ اسقك يجعك ككقصئ
م ه  م ةعيي ل لهمى ككقصئب  ذ ئك زئ ل ن يمفذخِ اؤخئذب ئك ؟ اسقك يجعك و ككقصئ ز ئلآعك لجك ئك

ب ه مقك.  ةذزيل ه ةذفي
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إن مبدأ استقلال القضاء یضمن للقضاء استقلالیة إتجاه السلطتین التشریعیة و 

 فیجب الاعتراف بها السلطة القضائیة"التنفیذیة والدستور الجزائري تكلم بصراحة عن "

كسلطة وقد تمنح الاستقلال اللازم للقاضي وذلك لتحقیق دولة القانون وضمانا لحریات 

المواطنین،ولكي یكون القضاء مستقلا لابد من مقومات في مقدمتها أن یكون القضاء جهة 

محایدة لا تصبغه صبغة سیاسیة، وهو جهة متخصصة لا یقحم علیها الأفراد العادیون في 

شؤونها، ولا یكون استقلال القضاء مجرد میزة تطغى على مرفق الدولة وإنما هو أثر طبیعي 

 لوجود سلطة تقف على قدم المساواة مع سلطتي التشریع والتنفیذ.

إن التحول الذي عرفه النظام السیاسي الجزائري لم ینعكس إیجابا على القضاء من 

الناحیة التطبیقیة، وهذا رغم النصوص الدستوریة التي كرست مبدأ الفصل بین السلطات 

والمؤكد علیه من طرف المجلس الدستوري وإن تم التأكید على استقلال القضاة في الخطاب 

السیاسي، إلا أنه بقي مجرد شعار، لم یجد أي تطبیق في أرض الواقع، وبقیت المبادئ 

الدستوریة التي تنشد بمبادئ الدیمقراطیة، واستقلال القضاة حبیسة هذه النصوص ولم تجد 

 تفعیلا في النصوص التشریعیة الخاصة، ولم یكن الخطاب السیاسي مجسدا في الواقع.

بقي دور السلطة التنفیذیة یؤدي دورا هاما في كل من القانونان الأساسیان للقضاء 

، ویتمثل هذا الدور في الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها كل من 2004 و1989لسنتي 

وزیر العدل ورئیس الجمهوریة في إطار المجلس الأعلى للقضاء. ومن بین هذه 

الصلاحیات، نجد من الناحیة العضویة، إن الأغلبیة الساحقة التي یتكون منها المجلس 

الأعلى للقضاء تمثل السلطة التنفیذیة، وهو ما یسمح لهذه الأخیرة في السیطرة على سیر 

أعمال المجلس ومن الناحیة الوظیفیة، نجد أن السلطة التنفیذیة تتدخل في عمل القضاة عن 

طریق وزیر العدل، وذلك بحكم السلطة الرئاسیة التي یمارسها على قضاة النیابة التي تسمح 

 لوزیر العدل في توجیه العمل القضائي. وهذا ما یؤثر على قضاة الحكم.
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یعتبر خضوع القضاة للسلطة التنفیذیة دلیل على قصور التجربة الدستوریة من حیث 

انتقالها من مبدأ وحدة السلطة إلى مبدأ الفصل بین السلطات،و خاصة فیما یتعلق بالتصنیف 

على ممارسة الحریات العامة و ذلك تحت غطاء إقرار الأهداف المرجوة كل من 

 بقي القضاة في خدمة السلطة التنفیذیة، واستعملوها كوسیلة 1996 و دستور1989دستور

لمنع الحریات الفردیة والعامة، وذلك تحت غطاء إقرار نظام حالة الطوارئ في سنة 

، ولا یمكن )2(2011،و دامت حالة الطوارئ لمدة طویلة جدا ،حیث تم رفعها في )1(1992

تصور استقلال وظیفي للقضاة في الجزائر في حالة الطوارئ، ولا یمكن أن یؤدیا القضاة 

مهامهم المتمثلة في حمایة الحریات الفردیة والعامة وهم في نفس الوقت تحت هیمنة السلطة 

 التنفیذیة وعلى رئسها الجمهوریة الذي یتحكم في كل مقالید السلطة.

یلاحظ بأنه لا یمكن تصور قضاة مستقلین في غیاب الإدارة السیاسیة خاصة في بلدان 

العالم الثالث ،حیث مازالت السلطة التنفیذیة هي الممثل الوحید الذي یؤدي دور المحرك في 

المجتمع ،و كما یمكن القول أن استقلال القضاء یتأثر بشكل كبیر بالنظام السیاسي السائد 

في دولة ما، ویتأثر أیضا بوعي  المواطنین في تكریس دولة القانون، ومدى احترام السلطة 

للإدارة الشعبیة، أما فیما یخص الجزائر فیمكن أن نقول أن التحول الذي عرفه النظام 

السیاسي لم یؤثر على القضاة من حیث استقلاله، ولا یزال یعاني القاضي  من التبعیة 

 للسلطة التنفیذیة، ویرجع ذلك لعوامل سیاسیة تتمثل في عدم التوصل إلى بناء دولة قانون.

   

                                                           
 مؤرخ 10 ،یتضمن الإعلان عن حالة الطوارئ ،ج.ر، عدد 1992 فبرایر 09 مؤرخ في 44-92 مرسوم رئاسي رقم ) 1( 

 .1992 فبرایر 09في 
، مؤرخ في 8 ، یتضمن تحدید حالة الطوارئ ،ج.ر ن عدد 1993 فبرایر سنة 06 ، مؤرخ في 02-93مرسوم تشریعي رقم 

  .1993 فبرایر سنة 07
 فبرایر 23 ن مؤرخ في 12 یتضمن رفع حالة الطوارئ ، ج.ر ، عدد 2011 فبرایر 23 ، مؤرخ في 01-11أمر رقم ) 2( 

2011.  
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لذئجظ :  ئك

 الكتبأولا: 

أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري الجزء الثالث، دیوان  .1

 .2008المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون،الجزائر،الطبعة الثالثة، 

بن شیخ أث ملویا لحسین،دروس في المنازعات الإداریة "وسائل المشروعیة"الطبعة  .2

 .2009الرابعة ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر،

بن عبیدة عبد الحفیظ،إستقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري  .3

 2013والممارسات،منشورات بغدادي،الجزائر،

بوبشیر محند أمقران،السلطة القضائیة في الجزائر، الأصل للطباعة والنشر والتوزیع،  .4

2002. 

بوبشیر محند أمقران ،السلطة القضائیة في الجزائر، الطبعة السادسة الأصل للطباعة  .5

 .2008والنشر والتوزیع، الجزائر،

بوضیاف عمار،القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة  .6

 .2008الجزائر، 

دیدان مولود،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دار بلقیس للنشر ،دار  .7

 .2007البیضاء،الجزائر، 

ذبیح میلود،الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة طبعة جدیدة مزیدة  .8

 .2011ومنقحة ،دار الهدى ،عین ملیلة،الجزائر، 

طاهري حسین، التنظیم القضائي الجزائري،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر،  .9

2007. 
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. لعشب محفوظ التجربة الدستوریة في الجزائر،المطبعة الحدیثة للفنون المطبعة  10

 .2001الجزائر سنة 

 ثانیا:الرسائل والأطروحات الجامعیة:

 -أطروحات الدكتوراه:1

بوبشیر محند أمقران، عن انتقاء السلطة القضائیة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة  .1

دكتوراه دولة في القانون ،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو،السنة الجامعیة 

2005،2006. 

حنبش لزرق،أثر سلطة النشر على الحریات العامة وضماناتها أطروحة مقدمة لنیل  .2

شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید 

 .2013،2012تلمسان، 

سكاكسن بایة ،دور القضاي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة،رسالة لنیل  .3

 .2011شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو،سنة 

عباس أمال ،السلطة القضائیة في ظل الدساتیر الجزائري،،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في  .4

، السنة الجامعیة 1العلوم قسم القانون العام، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر

2015،2016. 

علام لیاس،الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة والرقابة القضائیة،مذكرة لنیل درجة  .5

 .2018دكتوراه،تخصص قانون،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو، 

كمون حسین، المركز الممتاز، للإدارة في المنازعة الإداریة ،مذكرة لنیل شهادة دكتوراه  .6

 .2018،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو،
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 -رسائل الماجیستیر:2

بن عائشة نبیلة ،تطور الإطار القانوني لتنفیذ المقررات الإداریة،مذكرة لنیل شهادة  .1

 .2010ماجیستیر كلیة الحقوق،جامعة الجزائر سنة

زیلابدي حوریة،استقلالیة السلطة القضائیة،مذكرة من أجل الحصول على شهادة  .2

 .2015-2014الماجسیتر في القانون السنة الجامعیة

شیخي شفیق،إنعدام الاستعلام الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة  .3

الماجیسیتر في القانون العام فرع "تحولات الدولة" كلیة الحقوق،جامعة مولود 

 .2011-2010معمري،تیزي وزو اسلنة الجامعیة 

 -مذكرات الماستر:3

محمد شراحیل ،مبدأ استقلالیة القضاء،مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون،كلیة الحقوق  .1

 .2015-2014والعلوم السیاسیة،جامعة البویرة 

مسعود نذیري،ضمانات إستقلالیة السلطة القضائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  .2

،مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد 2016

 .2016بوضیاف ،مسیلة 

 ثالثا:المقالات

شیتور جلول، مجلة المنتدى القانوني، استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر ،كلیة  .1

 الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة العدد السابع.

قواري مجدوب،مبدأ استقلالیة القضاء في الدساتیر المغاربیة، مجلة العدد الخامس عشر  .2

 .301 ،ص 2016بشار، 

 ، مجلة الفكر إستقلال القضاء بین المبادئ الدستوریة و التطبیق"زروقي لیلى " .3

  .07 ،ص 1999البرلماني ، مجلة صادرة عن مجلس الأمة الجزائري ،مارس 
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 رابعا:المداخلات:

 "نحوجادي عبد الكریم، استقلالیة القضاء في الجزائر،مؤتمر للعدالة ،العربي الثاني  .1

 .2003 فبرایر 24-22القاهرة تعزیز استقلال القضاء"

 خامسا:النصوص القانونیة

 -الدساتیر:1

 سبتمبر 10دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب إعلان  .1

،صادر 64، ج،ر، عدد 1963 سبتمبر 8 والموافق علیه، في إستفتاء شعبي یوم 1963

 .1963سنة 

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،المنشور بموجب الأمر رقم  .2

،یتعلق بإصدار نص الدستور المصادق علیه في 23/11/1976مؤرخ في 76/97

 .1976 ،صادر سنة 94،ج،ر، عدد 1976نوفمبر 19استفتاء شعبي یوم 

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .3

 یتعلق بإصدار نص الدستور المصادق علیه في 1989فیفري 28مؤرخ في 89-18

 1989 صادر سنة 9، ج،ر عدد 1989 فیفري 23استفتاء شعبي یوم 

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .4

یتضمن تعدیل الدستور المصادق علیه  في 1996 دیسمبر 7مؤرخ في 96-486

،معدل ومتمم 1996 لسنة 76،ج،ر، عدد 1996 نوفمبر 28استفتاء شعبي یوم 

 یتضمن تعدیل الدستور، ج،ر ، عدد 2002 أفریل 10 مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

 15 مؤرخ في 19-08،معدل ومتمم بالقانون رقم 2002 أفریل 14 مؤرخ في 25

،معدل 2008 صادر سنة 63 یتضمن تعدیل الدستور ،ج،ر، عدد 2008نوفمبر 

،یتضمن تعدیل 2016مارس 06 مؤرخ في 01-16ومتمم بالقانون رقم 

 .2016 صادر سنة 14الدستور،ج،ر،عدد 
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 -النصوص التشریعیة:2

 القوانین  العضویة: -‌أ

 المتعلق باختصاصات 1998 و ماي30 المؤرخ في01-98قانون عضوي رقم   .1

، معدل 1998 جوان 01 مؤرخ في 37، ج. ر، عدد تنظیمه و عملهمجلس الدولة 

، ج.ر، عدد 2011 جویلیة 26 مؤرخ في 13-11و متمم بمقتضى قانون عضوي 

-18 معدل و متمم بموجب قانون عضوي رقم 2011أوت 03 الصادر بتاریخ 43

 مارس 07 صادر بتاریخ 15 ، ج.ر ، عدد 2018 مارس 04 ، مؤرخ في 02

2018.  

 یتضمن القانون الأساسي 2004دیسمبر 6 مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم  .2

  .2004سبتمبر 08 في 57للقضاء،ج،ر عدد 

 یتعلق بتشغیل المجلس 2004سبتمبر 6 مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم 4. 

 .2004سبتمبر 08 مؤرخ في 57 صلاحیاته، ج، ر عدد 9الأعلى للقضاء وعمله 

 یتعلق بالتنظیم 2005 یولیو سنة 17 مؤرخ في 11-05قانون عضوي رقم  .3

 معدل بالقانون العضوي رقم 2005 یولیو 20 مؤرخ في 51القضائي ، ج، ر عدد 

 .2017مارس 29 مؤرخ في 20، ج، ر عدد 17-06

 القوانین العادیة: -‌ب

،المتعلق  بالمحاكم الإداریة ، ج.ر 1998 ماي 30 المؤرخ في 02-98قانون عضوي رقم . 1

 1998 یونیو1 مؤرخ في 37،عدد 

 یتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ج،ر، عدد 1969 مایو 13 مؤرخ في 27-69أمر 2 .

، ج،ر 1971 ینایر20 مؤرخ في 01-71،معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1969 لسنة 42

 نوفمبر 15 المؤرخ في 100-74،المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1971 لسنة 7عدد 

  .1974لسنة 93، ج،ر عدد 1974
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 یتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ج،ر عدد 1969مایو 13 المؤرخ في 27-96أمر  3. 

 والأمر 1971ینایر 20 مؤرخ في 01-71 معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1969 لسنة 42

 .1974 لسنة 93، ج،ر عدد 1974نوفمبر 15 مؤرخ في 100-74رقم 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج،ر 13/05/1969المؤرخ في 27-69 رقم 69أمر 4. 

  ( ملغى).13/05/1969 مؤرخ في 42عدد 

 المتضمن نشر المیثاق الوطني ، ج،ر ،عدد 05/07/1976المؤرخ في 57-76 أمر رقم 5 .

 .05/07/1976 مؤرخ في 61

 یتضمن الموافق على العهد الدولي الخاص 1989 أفریل 25 مؤرخ في 08-89قانون رقم 6. 

بالحقوق الاقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

والبروتوكول الإختیاري  المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الموافق علیها 

 مؤرخ في 17، ج،ر عدد 1966 دیسمبر 16من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 

 .1989أفریل 26

یتضمن القانون الأساسي للقضاء معدل 1989 دیسمبر 12 مؤرخ في 21-89قانون رقم 7 .

 77، ج، ر عدد 1992 أكتوبر 24 مؤرخ في 05-92ومتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 

 .1989صادر سنة 

 مؤرخة في 77،ج،ر ، عدد 1992 أكتوبر 24 مؤرخ في 05-92المرسوم التشریعي رقم 8. 

 یتضمن قانون الإجراءات 2008 فیفري 23 مؤرخ في 09-08. قانون رقم 1992 أكتوبر 26

 .2008 صادر سنة 21المدنیة والإداریة ، ج،ر عدد 

 ، یتضمن الإعلان عن 1992 فبرایر سنة 09 ، مؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم 9.

  .1992 فبرایر 09 مؤرخ في 10حالة الطوارئ ،ج.ر، عدد 
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 ، یتضمن تمدید حالة 1993 فبرایر سنة 06 ، مؤرخ في 02-93المرسوم التشریعي رقم 10.

  .1993 فبرایر 07 مؤرخ في 08الطوارئ ،ج.ر، 

، المتعلق بالمحاكم الإداریة ، 1998 و ماي30 المؤرخ في 02-98.قانون عضوي رقم 11

 .1998 یونیو1 مؤرخ في 37ج.ر ،عدد 

 ، ینص رفع حالة طوارئ ،ج.ر ، عدد 2011 فبرایر 23 ، مؤرخ في 01-11.أمر رقم 12

  .2011 فبرایر 23 ،مؤرخ في 12

 سادس : النصوص التنظیمیة

 الذي یتضمن تنظیم 2005أوت 20 المؤرخ في 303-05المرسوم التنفیذي رقم  .1

المدرسة العلیا للقضاء ویحدد كیفیات سیرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها 

 .2005 لسنة 58وحقوق الطلبة القضاة ووجباتهم ج،ر، 

 ، یتضمن القواعد المطبقة لتنظیم المسابقة الوطنیة 08/07/2000قرار مؤرخ في  .2

  .08/07/2000 ، مؤرخ في 45لتوظیف الطلبة القضاة و سیرها ،ج.ر ،عدد 

 سابعا: الاجتهاد القضائي

 أراء المجلس الدستوري

 یتعلق بالنظام الداخلي 1989أوت 28 المؤرخ في 1989، ر، ق، ط، د، 01رأي رقم  .1

 .28/08/1989 مؤرخ في  37للمجلس الشعبي الوطني، ج،ر عدد 

 یتعلق بالقانون الأساسي للنائب، 1989 أوت 30 مؤرخ یف 89 ق،ق م، 2قرار رقم  .2

  .1989 سبتمبر 04 المؤرخة 37ج،ر عدد 
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 ثامنا :الوثائق

" بمناسبة افتتاح السنة الیاسمین زروالالخطاب الذي ألقاه رئیس الجمهوریة السید" .1

،أنظر :نشرة القضاة ،مجلة قانونیة تصدرها وزارة العدل 1996/1997القضائیة 

  1996 ،سنة 50الجزائري، العدد 

 بمناسبة افتتاح السنة عبد العزیز بوتفلیقة"الخطاب الذي ألقاه رئیس الجمهوریة السید " .2

،أنظر :نشرة القضاة ،مجلة قانونیة تصدرها وزارة العدل 2010/2011القضائیة 

 66الجزائریة، العدد 

،منشور في منشوررات وزارة 2000 نوفمبر 05خطاب رئیس الجمهوریة، المتلقى في  .3

 .2000العدل،إصلاح العدالة، 

عمر الشریف عادل ،"إستقلال القضاء في العالم العربي"، دراسة مقدمة إلى برنامج إدارة  .4

  .2006الحكم في العالم العربي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،

 



 

 

 

 

 

 الفھرس



 الصفحة العنوان
 01 مقدمة 

 07 الفصل الأول: مظاهر استقلالیة القضاء

 09 المبحث الأول: الأساس الدستوري والقانوني لإستقلالیة القضاء في الجزائر

 10 المطلب الأول: الأساس الدستوري 

 11  1963الفرع الأول: القضاء في دستور 

 13 1976الفرع الثاني: القضاء في دستور 

 15 1989الفرع الثالث: القضاء في دستور 

 18 1996الفرع الرابع: القضاء في دستور 

 21 المطلب الثاني: الأساس القانوني 

 21 11-04الفرع الأول: الأساس القانوني وفقا للقانون العضوي 

 23 12-04الفرع الثاني: الأساس القانوني وفقا للقانون العضوي 

-17 المعدل والمتمم بالقانون 11-05الفرع الثالث: الأساس القانوني وفقا للقانون رقم 
06 

26 

 27 الفرع الرابع: الأساس القانوني وفقا للقوانین الإجرائیة 

 27 09-08أولا: قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

 29 155-66ثانیا: قانون الإجراءات الجزائیة، الأمر رقم 

 33 المبحث الثاني: ضمانات إستقلال القضاء 

 34 المطلب الأول: ضمانات اللإستقلال العضوي 

 34 الفرع الأول: ضمانات التعیین 

 37 الفرع الثاني: عدم قابلیة القضاة للعزل 

 38 الفرع الثالث: ضمانات التأدیب 

 40 المطلب الثاني: ضمانات الإستقلال الوظیفي للقضاة 

 41 الفرع الأول: حمایة القضاة من تأثیر الرأي العام 

 42 الفرع الثاني: إرساء المجلس الأعلى للقضاء 

 43 الفرع الثالث: عدم قابلیة القضاة لنقل والعزل 

 44 الفرع الرابع: ضمانات التأدیب 

 48 الفصل الثاني: محدودیة الإستقلال القضائي



 50 المبحث الأول: تبعیة القضاء لمؤسسة رئیس الجمهوریة 

 51 المطلب الأول: وضع القضاة تحت وصایة رئیس الجمهوریة

 52 الفرع الأول: تعیین القضاة إمتیاز في ید رئیس الجمهوریة 

 52 أولا: التعیین عن طریق المسابقة 

 55 ثانیا: التعیین المباشر من طرف السلطة التنفیذیة 

 56 الفرع الثاني: تحكم رئیس الجمهوریة في المسار المهني للقضاة 

 59 المطلب الثاني: هیمنة رئیس الجمهوریة على المجلس الأعلى للقضاء 

 61 الفرع الأول: الخضوع العضوي للمجلس الأعلى للقضاء  

 63 الفرع الثاني: الخضوع الوظیفي للمجلس الأعلى للقضاء

 65 المبحث الثاني: وضع القضاة في الظروف الإستثنائیة

 66 المطلب الأول: تراجع القضاة في الظروف الاستثنائیة 

 66 الفرع الأول: إمتناع القاضي عن الحلول محل الإدارة 

 67 الفرع الثاني: تقیید القاضي الإداري ورقابته على نشاط الإدارة 

 68 أولا: تطبیق الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة 

 69 ثانیا: إنحصار الرقابة على الإدارة في الظروف الاستثنائیة 

 70 ثالثا: إنعدام الرقابة على أعمال السیادة 

 72 المطلب الثاني: ضعف الدور الإجرائي للقاضي الإداري 

 73 الفرع الأول: القاضي الإداري خاضع للإدارة العامة 

 73 أولا: عدم إختصاص القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة 

 74 ثانیا: تكوین القاضي الإداري یحدّ من استقلالیة الوظیفي 

 75 الفرع الثاني: محدودیة فعالیة القاضي الإداري مع مشكلة عدم تنفیذ الأحكام الإداریة

أولا: التدعیم الناقص للغرامة التهدیدیة كآلیة قانونیة لتنفیذ الأحكام الإداریة في ضوء 
 09-08قانون 
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 76 ثانیا: العراقیل التي تحد من دور القاضي الإداري في أداء  سلطاته القضائیة

 83 خاتمة 
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